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  ٢٠١٣آذار/مارس  ١٨رسالتان مؤرّختان 
  وردتا من البعثة الدائمة لجمھوريّة إيران الإسلاميّة

  لدى الوكالة حول تقرير المدير العام
 بشأن تنفيذ الضمانات في إيران

 

 

ران الإسلامية  ٢٠١٣آذار/مارس  ١٨التين مؤرختين تلقّت الأمانة رس -١ ة إي ة لجمھوري ة الدائم من البعث
بتمبر  اني/نوفمبر  ٢٠١٢لدى الوكالة تتضمنان مذكرتين إيضاحيتين من البعثة الدائمة بتاريخ أيلول/س وتشرين الث

ود بم ٢٠١٢ اق الضمانات المعق ذ اتف أن "تنفي ام بش دير الع ري الم ول تقري والي، ح ى الت دم عل دة ع وجب معاھ
لامية"،  ران الإس ة إي ي جمھوري ن ف س الأم رارات مجل ي ق ا ف ام ذات الصلة المنصوص عليھ ار والأحك الانتش

وثيقتين واردين في ال اني/نوفمبر  ١٦( GOV/2012/55و )٢٠١٢آب/أغسطس  ٣٠(  GOV/2012/37ال تشرين الث
٢٠١٢.( 

م طيّه للإحاطة نص الرسالتين وكذلك، بناءً على ط -٢  لب البعثة الدائمة، نص المذكرتين الإيضاحيتين.ويعمَّ
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INFCIRC/850 
  الملحق

  البعثة الدائمة لجمھوريّة إيران الإسلاميّة
 لدى الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة

 

 

 ٢٥٢/٢٠١٣الرقم 

 

 

ة، تھدي البعثة الدائمة لجمھورية إيران الإسلامية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أطيب تحياتھا إلى أم انة الوكال
دى  ران الإسلامية ل ة إي ة لجمھوري ة الدائم ة من البعث ويشرّفھا أن ترجو منھا أن تعمّم المذكّرة الإيضاحية المرفق

ران الإسلامية ( ة إي ذ الضمانات في جمھوري ام بشأن تنفي دير الع ر الم ة الالوكالة حول تقري  GOV/2012/37وثيق
اريخ  طس  ٣٠بت دول الأع٢٠١٢آب/أغس ى ال ة ) عل من فئ ة ض ة إعلامي ا وثيق رھا باعتبارھ اء وتنش ض
 ، وأن تتيحھا للجمھور عبر موقع الوكالة الإلكتروني. INFCIRCالوثائق

ة  وتغتنم البعثة الدائمة لجمھوريّة إيران الإسلاميّة لدى الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة ھذه الفرصة كي تعرب لأمان
 .الوكالة مجدّداً عن أسمى آيات تقديرھا

 

 ٢٠١٣آذار/مارس  ١٨

 [توقـيع]

 [ختم]

  

  

  

 

 

 أمانة جھازي تقرير السياسات
 لعناية السيد فيلموس تشيرفيني

 مساعد المدير العام
  



١ 

  مذكّرة إيضاحيّة
  صادرة عن

  البعثة الدائمة لجمھوريّة إيران الإسلاميّة لدى الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة
  حول تقرير المدير العام 

  الضمانات في جمھوريّة إيران الإسلاميّةبشأن تنفيذ 
 )٢٠١٢آب/أغسطس  ٣٠بتاريخ  GOV/2012/37(الوثيقة 

 
 ٢٠١٢أيلول/سبتمبر 

ة  وارد في الوثيق ام ال دير الع ر الم رات من تقري  ٣٠، المؤرخة GOV/2012/37فيما يلي تعليقات على بعض الفق
 :٢٠١٢آب/أغسطس 

 ملاحظات عامة  -ألف

ة  إنّ التقرير غير متوازن -١ اون جمھوريّ ى النحو الواجب عن تع ر عل ولا يستند إلى الحقائق، لأنّه لم يعبّ
 إيران الإسلاميّة وخطاباتھا وإيضاحاتھا فيما يتعلقّ بأسئلة الوكالة/ أو بالاتّصالات التي جرت معھا.

ة  ٢٧ووفقاً للفقرة  -٢  GC(53)/RES/14من القرار المتعلقّ بالضمانات الذي اعتمده المؤتمر العام في الوثيق
ة  ذلك الوثيق ة GC(54)/RES/11وك ع الإحال اً م اً وصحيحة وقائعيّ ارير موضوعيّة تقنيّ داد تق ة بإع ف الوكال ، تُكلَّ

نصّ  الملائمة إلى الأحكام ذات الصلة في اتّفاق الضمانات. ذي ي ذا الشرط ال ال ھ وللأسف، جرى باستمرار إھم
فيّاً  التقرير وفي التقارير السابقة. عليه النظام الأساسي ولم تتمّ مراعاته في ھذا ة أن تتجاوز تعسّ ولا ينبغي للوكال

ا دون النظر  ا وتعليقاتھ ا وتقييماتھ دادھا تقاريرھ ولايتھا القانونية والمنصوص عليھا في نظامھا الأساسي لدى إع
 في الالتزامات المحدّدة ذات الصلة بدولة ما.

 دوليّة مستقلةّ، وليست برنامجاً أو صندوقاً تابعاً للأمم المتحدة. والأھمّ من ذلك أنّ الوكالة منظمة حكوميّة -٣

ام  ي النظ ا ف ا المنصوص عليھ ا وواجباتھ اً لحقوقھ طتھا وفق ي الاضطلاع بأنش ة ھ ة الوكال إنّ ولاي مّ، ف ن ث وم
ة لذلك ينبغي للوكالة أن تمتنع عن تلقّي تعليمات من دول ومصادر مُغفَ  الأساسي وفي اتّفاقات الضمانات. ة الھويّ ل

ا. دخّل في ولاياتھ ا بالت أذون لھ ر م ة، أو السماح لأطراف غي ات  ذات مصالح ذاتيّ ام في اتّفاق ولا توجد أيّ أحك
ذ  ي تنفي ة ف وليّ دور الوكال دة ت م المتح ابع للأم ن الت وّل لمجلس الأم د تخ ة ق ام الأساسي للوكال الضمانات والنظ

يس  اتّفاقات الضمانات، أو فرض شروط جديدة، أو ه ل ا أن ات الضمانات؛ كم ديل التزامات الأطراف في اتّفاق تع
اوز  ران تتج ى إي ب عل دولي، مطال رارات مجلس الأمن ال ى ق تناد إل رض، بالاس قّ أو الصلاحيّة لتف ة الح للوكال

 صلاحيّات الوكالة.

ام النظام -٤ ل أحك ة مث ام قانوني ى أحك تناداً إل الأساسي  وسبق لجمھورية إيران الإسلامية أن أوضحت، اس
ر  ة وغي ر قانوني ران غي دولي ضد إي ن ال رارات مجلس الأم ل ق ي تجع باب الت اق الضمانات، الأس ة واتف للوكال

ة ة التالي ي النشرات الإعلامي ا سبق إيضاحه ف رة، وھو م رَّ ، ٨٢٣، و٨١٧، و٨١٠، و٨٠٥، و٨٠٤، و٧٨٦: مب
لمي٨٤٧و ٨٣٧، و٨٣٣، و٨٢٧و ة الس ران النووي طة إي د أدُرِجت أنش ال . فق دول أعم ي ج ق، ف ه ح ة، دون وج

ر المشروعة،  ية، وغي ه ذات البواعث السياس اد قرارات اً باعتم اً خاطئ دولي، واتخذ المجلس نھج مجلس الأمن ال



٢ 

ر مشروع  وغير المقبولة، ضد إيران. ة ھو طلب غي ه الوكال م ومن ثمّ، فإنّ أيّ طلب ناشئ من ھذه القرارات تقدِّ
 وغير مقبول.

 المعلنة النوويّة المواد تحريف عدم من تتحقّق الوكالة تزال لا"أنّه  على مجدّداً  التأكيد أعاد التقرير أنّ  ورغم -٥

ة المرافق في اكن النوويّ ة والأم ي المرافق خارج الواقع ا أعلنت الت ران عنھ اق بموجب إي ود الضمانات اتّف  المعق

ر"عبارات  استخدام يواصل فإنّه ،"معھا ة غي ا "عادي ق فيم تنتاجاتبالا يتعلّ ة  الخاصة بالضمانات. س د الوكال وتؤك
ى تعريف من  تناداً إل أنھا غير قادرة على تحقيق استنتاجات الضمانات على مستوى الدولة فيما يخص إيران، اس

 تؤكّد أن سوى الوكالة على ليس أنّه جانب واحد لأنشطة التحقق الخاصة بالضمانات وللاستنتاج القابل للتحقيق، إذ

ة النوويّة المواد"فإنّ  ثم ومن محصورة المعلنة النوويّة المواد ميعج ببساطة أن ران في المعلن  إطار ضمن بقيت إي

 ."السلميّة الأنشطة

از تشدد وقد أفادت حركة عدم الانحياز في بياناتھا العديدة إلى مجلس المحافظين بأن  -٦ "حركة عدم الانحي
ةً على الفرق الجوھري القائم بين الالتزامات القانون ا، مقارن لٍّ منھ ية للدول بموجب اتفاقات الضمانات الخاصة بك

ة". الثقةبأي تدابير لبناء  أن  يـضُطلَع بھا طوعاً ولا تشكّل التزامات رقابية قانوني ادت أيضاً ب ا أف ة عدم كم "حرك
ى أحداث انتشر الانحياز تحيط علماً بأن التقرير الأخير الصادر عن المدير العام يتضمن العديد من الإشارات إل

اني/نوفمبر  ١٦المؤرخة  GOV/2009/74خبرھا قبل صدور التقرير السابق الوارد في الوثيقة  ، ٢٠٠٩تشرين الث
ة بشأن  ران للوكال ا إي ي وفرتھ ردود الت ه لا يتضمن أي ذِكر لل از، فإن ة عدم الانحي ه حرك وعلى عكس ما توقعت

ه العديد من المسائل". اً فضلاّ عن  كما أفادت الحركة أيضاً بأن ا آنف رة المشار إليھ اة التطورات الأخي "مع مراع
ة  ة الدولي ران الإسلامية والوكال ة إي ين جمھوري اھم ب تقارير المدير العام السابقة عن تنفيذ خطة العمل بشأن "التف

ة  ة" (الوثيق اINFCIRC/711للطاقة الذرية بشأن طرائق حسم القضايا العالق از م ة عدم الانحي إن حرك زالت  )، ف
ي" ى نحو روتين ران عل ي إي ذ الضمانات ف ى الاضطلاع بتنفي ع إل ام  .تتطل دير الع ولِ الم م ي ه للأسف ل ر أنّ غي

الاعتبار، لدى إعداده تقريره، لھذه البيانات المھمّة التي تعبِّر عن مخاوف عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم 
 المتّحدة وفي الوكالة.

ابعة من النظام الأساسي وينبغي للوكالة أن تتقيَّ -٧ ادة الس د واو من الم ا بموجب البن د بصرامة بالتزاماتھ
ادة  ة والم ى  ٥للوكال د عل دِّ ا يُش ة، وكلاھم ران الإسلاميّة والوكال ة إي ين جمھوريّ ود ب اق الضمانات المعق ن اتّف م
ابقة، ي متطلبّات السرّية. تقاة وكما تمّ التشديد عليه في مذكّرات إيران الإيضاحيّة الس ار المعلومات المس نبغي اعتب

إلّا أنّ التقرير يتضمّن، مرة أخرى، بما يتناقض مع  خلال عمليّات تفتيش المرافق النوويّة بمثابة معلومات سرّيّة.
ة  ة INFCIRC/214ولاية الوكالة بموجب نظامھا الأساسي واتّفاق الضمانات (الوثيق ر من التفاصيل التقنيّ )، الكثي

زة  لم يكن ينبغي نشرھا.السرّيّة التي  دد أجھ اريره، كع لة في تق ام، بإدراجه معلومات مفصّ دير الع د أثبت الم وق
اء  ن الوف زه ع خ، عج ة، إل ة و/أو المنتَج ة الملقّم واد النوويّ ة الم ة، وكمّيّ ة و/أو العامل زي المركّب رد المرك الط

ه تقر بالتزاماته بشأن تدابير السرّيّة. ه في الوقت ذات ام، قامت ولا عجب أن دير الع ر الم ه تقري ذي صدر في اً ال يب
ن  وع م ع ن ر م ر التقري ة بنش ات الخاص بضمانات الوكال ام المعلوم ع نظ ل موق ة مث ع الإلكترونيّ بعض المواق

وھذه الحقيقة لا تدع مجالاً للشك في  الحسابات الوھميّة باعتبارھا تقييمه للمعلومات المفصّلة الواردة في التقرير.
ة بالضمانات.أنّ لدى ال رّيّة المتعلقّ ى المعلومات الس يّ إل ويُعزى الفضل في  موقع المذكور إمكانيّة الوصول الآن

دول  اح لل ل أن تت ى قب ا حت ذلك إلى سخاء المدير العام في الكشف عن معلومات سرّيّة إلى دوائر غير مصرّح لھ
ا نعارض الأعضاء الأقل حظّاً فرصة دراسة مثل ھذه التقارير. ي والخاطئ من  وإنّن ر المھن نمط غي ذا ال دّة ھ بش

 ويجب وقف ھذا الانتھاك المستمر. عدم الامتثال للإطار القانوني للوكالة.



٣ 

يّة  -٨ ق بقض ة تتعلّ ات معيّن ى معلوم تند إل ام يس دير الع ر الم ن تقري ي م زء الرئيس ن المؤسف أنّ الج وم
ة. المواد النوويّ ة ب طة الخاصّ ل بالأنش واريخ، ولا تتّص اق  ولا الص ا إزاء اتّف اوز ولايتھ ة أن تتج قّ للوكال يح

ووي. ران الن امج إي ة برن ة بذريع وطني الإيرانيّ وفضلاً عن  الضمانات الثنائي، أو أن تتدخّل في شواغل الأمن ال
ر استخبارات  ا دوائ ي وفّرتھ ة الت ة والخاطئ ة والمختلقَ ى بعض المعلومات المزيّف تند إل ذلك، فإنّ المدير العام اس

ات "غربيّ ا معلوم ا باعتبارھ اً"ة، وجرى تقييمھ ا كشف ذات مصداقيّة عموم ن صحّتھا، بينم ق م ، دون أيّ تحقّ
جّ  ا الف اخرة تقييمھ ة س دوا بلھج ة وانتق تخدمتھا الوكال ي اس ة الت ات الخاطئ ن المعلوم زءاً م تقلوّن ج ون مس مراقب

 للمزاعم ضدّ إيران.

اءات ا -٩ زاعم والادع إن الم دم، ف ا تَق وء م ى ض لمية وعل ة الس طة النووي ق الأنش ا بح اس لھ ي لا أس لت
ة  ام (الوثيق دير الع ر الم ي تقري بما وردت ف لامية حس ران الإس ة إي ة GOV/2012/37لجمھوري  ٣٠، المؤرخ

 ) غير مھنية ومجحفة وغير قانونية ومسيَّسة.٢٠١٢آب/أغسطس 

 إيضاح الادعاءات  -باء

م)  -١-باء  التفاوض حول الطرائق (النھج المنظَّ

) بين إيران INFCIRC/711وفقاً لمفاوضات سياسيّة رفيعة المستوى، تمّ الاتّفاق على خطّة عمل (الوثيقة  -١٠
ة في  ة. ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٢٧والوكال لّ القضايا العالق ة إيضاح ك تباقي، تمّت  بغي ران الاس اون إي ةً لتع ونتيج

 غَ بھا المدير العام السابق مجلس المحافظين.تسوية جميع القضايا العالقة (ستّ قضايا)، وأبَلَ  ٢٠٠٨بحلول عام 

ى  -١١ ة" إل ي تخصّ "الدراسات المزعوم ائق الت ليم الوث ورغم أنّ الوكالة لم تفِ بالتزاماتھا، بما في ذلك تس
ة من  ة مؤلفّ ة في وثيق ى الوكال ا إل اء من صفحة. ١١٧إيران، قدّمت إيران تقييمھ مّ الانتھ ذلك ت مناقشة خطة  وب

 كالة لم تعلنھا، خلافاً لما نصّت عليه خطّة العمل.العمل، ولكنّ الو

اريخ  -١٢ ة بت ام للوكال دير الع ى الم الة إل ه رس ران الإسلامية توجي ة إي  ٣٠ورغم ذلك، فقد عاودت جمھوري
وبر  ران  ٢٠١١تشرين الأول/أكت ى إي ايرتز، إل يد ناك ؤون الضمانات، الس ام لش دير الع ب الم اد نائ ةً "إيف مقترح
  ١دف حل المسائل المطروحة ووضع حد لعملية لا نھاية لھا على ما يبدو".لإجراء مناقشات بھ

بيد  ، رفض المدير العام ھذه الدعوة التاريخيّة وأجّلھا.٢٠١١تشرين الثاني/نوفمبر  ٢وفي رسالة بتاريخ  -١٣
اريخ  الة بت ى عرضھا في رس ران الإسلامية أعادت التشديد عل اني/نوفمبر  ٣أن جمھورية إي  ٢٠١١تشرين الث

ة: " ارة التالي ل تضمنت العب ق من قِب اد فري نكم التفضل بإيف تمس م ذا، أن أل ابي ھ رة أخرى، بموجب خط أودّ م
ران. ى إي ايرتز إل راز  ٢"الوكالة برئاسة السيد ناك ع عن إب ا امتن ذا، كم اراً لھ ام اعتب دير الع ولِ الم م ي وللأسف، ل

ة صورة صادقة لھذه الحقائق ضمن تقريره الصادر في شھر تش اني/نوفمبر (الوثيق ى GOV/2011/65رين الث ) إل
 مجلس المحافظين.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 INFCIRC/829الوثيقة   ١
 INFCIRC/829الوثيقة   ٢



٤ 

 ٢٠١١ملاحظات بشأن الاجتماعات التي عُقدِت بعد تشرين الثاني/نوفمبر 

ة  -١٤ افظين (الوثيق ى مجلس المح ره إل ي تقري ام ف دير الع اريخ  GOV/2012/9يشير الم باط/فبراير  ٢٤بت ش
ي ٢٠١٢ دتا ف ات عُقِ ن المحادث ولتين م ى ج ن ) إل رة م ى  ٢٩الفت ن  ٣١إل اير وم انون الثاني/ين ى  ٢٠ك  ٢١إل

. غير أنّ التقرير لا يعبّر بطريقة تامّة ووقائعيّة عن الأحداث التي جرت، ويشار إلى بعضھا ٢٠١٢شباط/فبراير 
إشارة  ويكتفي التقرير، من دون بيان الترتيبات المتّفَق عليھا مع وفد الوكالة وبلا بطريقة جزئيّة أو غير صحيحة.

إلى التعاون الفاعل من جانب إيران، بتقديم إفادة قاسية بأنّ إيران لم تُتِح معاينة موقع بارشين وأنّه لم يتمّ التوصّل 
 إلى اتّفاق على طرائق للعمل.

اير  -١٥ انون الثاني/ين ي ك ودتين ف ات المعق لَ ذِكر جولتي المحادث ر تَجاھَ ل، تجدر ملاحظة أن التقري وبالمث
باط/فبراير رين  ٢٠١٢ وش ي تش افظين ف س المح اع مجل اد اجتم ل انعق ران قب ا إي وة وجّھتھ ى دع اءً عل بن
 .٢٠١١الثاني/نوفمبر 

ك  -١٦ ا في ذل ات، بم نظّم المحادث ي ت ادئ الت وقبل بدء الاجتماع الأوّل، توصّل الطرفان إلى اتّفاق بشأن المب
ة  ا (الوثيق ى INFCIRC/711احترام الأمن القومي ومراعاة الطرائق المتّفق عليھ ائل وحسمھا عل ة المس )، ومراقب

اوض  ة للتف د بكامل الصلاحيات اللازم ع الوف ة، وتمتُّ ائق المزعوم أساس كلّ حالة على حدة، وتسليم الأدلةّ والوث
 وغير ذلك من الأمور، ... ثمّ بدأت الجولة الأولى من المحادثات.

 

 ٢٠١٢اني/يناير كانون الث ٣١-٢٩الجولة الأولى من الاجتماعات في طھران، 

أجرت إيران وفريق الوكالة المؤلَّف من مسؤولين كبار مناقشات مكثّفة حول كيفيّة التعامل مع القضايا،  -١٧
ى أن  وحدّدا الدعائم الرئيسيّة. م وطرائق للعمل، عل وتبادلت الوكالة وإيران مسوّدة نصّ لكلٌّ منھما بشأن نھجٍ منظَّ

 توضع تفاصيل النصّ لاحقاً.

، شرحت الوكالة وإيران وجھتي نظرھما حول ٢٠١٢حادثات المعقودة في كانون الثاني/يناير وخلال الم -١٨
 كيفيّة متابعة القضايا والسبل المطلوب اتّباعھا بشأن الطرائق.

ي:GOV/2012/9من الوثيقة  ٥وفي الفقرة  -١٩ ابع  ، يفيد التقرير بما يل ق ت وم فري ى أن يق اق عل م الاتف "... ت
زور  ."محادثاتن لإجراء للوكالة بزيارة إيرا ى أن ي اق عل مّ الاتّف د ت ام بشكل صحيح، فق دير الع اد الم وحسبما أف

ومن  بعد إعداد طرائق للعمل، وأن تبدأ الأنشطة وفقاً للطرائق المتّفق عليھا. محادثاتفريق الوكالة إيران لإجراء 
 م خلافاً للترتيبات.ثمّ، فإنّ أيّ طلب تمّ تقديمه قبل الاتّفاق على الطرائق يكون قد قدُِّ 

 
 ٢٠١٢شباط/فبراير  ١٧-١٥الاجتماعات المعقودة ما بين الدورات في فيينا، 

ا  -٢٠ مّ خلالھ بغية تيسير الجولة الثانية من المحادثات المعقودة في طھران، عُقدت في فيينّا ثلاثة اجتماعات ت
 التوصّل إلى التفاھمات التالية:



٥ 

ايا ال - ع القض أنّ جمي ة ب ادت الوكال ة أف ي الوثيق كل حصري ف ا بش اد عنھ ك المف ي تل ة ھ متبقّي
GOV/2011/65 ي يع ف يع/مجموعات المواض ات المواض ة أولويّ من قائم ترد ض ي س ، والت

 المسوّدة الثانية للطرائق.

ة  - ى حدة، وستصنَّف القضايا التقني لٍّ عل ة نھج معالجة المواضيع ك ذه العمليّ ع في ھ سوف يُتّب
 بغية تيسير اتّباع نھجٍ مكثّف وفعّال وحاسم. المترابطة ضمن موضوع واحد

رات،  - ل تطوير مفجِّ ود مث درَج ضمن الموضوع الأول بن ى أن يُ في ھذا السياق، تمّ الاتّفاق عل
د  ة ق وإطلاق متفجّرات شديدة الانفجار، والتجربة الھيدرودينامية، وھي البنود التي كانت الوكال

 قضايا. ٥من  ١-ناءً على ذلك، يتكوّن الموضوعوب .٢-اقترحتھا أصلاً باعتبارھا الموضوع

ران تضطلع بالأنشطة  - ا إذا كانت إي ى م ي تشير إل ائق الت ة الوث لمّ الوكال تم الاتفاق على أن تس
 المزعومة في إطار كلٍّ من المواضيع.

نھج  - ذ ال م تنفي ه ث اق علي الطرائق والاتف تم الاتفاق على الانتھاء أولاً من مناقشة النص الخاص ب
 قائم على معالجة المواضيع كلٍّ على حدة وفقاً لھذه الطرائق المتفق عليھا.ال

ران خلال  ٥( ١تم الاتفاق على أن تعد الوكالة أسئلتھا بشأن الموضوع  - ى إي دّمھا إل قضايا) وتق
 شباط/فبراير)، بغية تمھيد الطريق أمام التنفيذ الفعّال. ٢١-٢٠الاجتماع اللاحق (

امج وافقت إيران على طلب ا - لوكالة تقديم الإعلان الأولي بشأن كلّ المزاعم الموجودة حول برن
ة  ره (الوثيق ق تقري ي مرف ام ف دير الع ا الم ي أوردھ ووي الت ران الن لال GOV/2011/65إي ) خ

 شباط/فبراير). ٢١-٢٠الاجتماع اللاحق (

ئلتھا بشأن الموضوع - تقدم أس ة س ه، رغم أن الوكال ى أن اق أيضاً عل م الاتف ل طلب ، سيؤ١-ت جَّ
نھج  اً ل ارس، وفق افظين في آذار/م اع مجلس المح اد اجتم د انعق معاينة موقع بارشين إلى ما بع

 معالجة المواضيع كلٍّ على حدة.

ت  - رضٍ وأعلن ران بع دّمت إي تباقي، تق اون الاس اس التع ى أس ائم عل ة الق ن النيّ اراً لحس إظھ
ة ف ة المعاين ة تشمل إتاح اذ خطوات عمليّ تعدادھا لاتّخ درجتين ضمن اس ق بقضيّتين م ا يتعلّ يم

 ، وھما تطوير مفجّرات وإطلاق متفجّرات شديدة الانفجار.١-الموضوع

 
 ٢٠١٢شباط/فبراير  ٢١-٢٠الجولة الثانية من الاجتماعات في طھران، 

 سل:استناداً إلى النصّ الخاص بالطرائق الذي اقترحته الوكالة، كان متوقّعاً أن تتمّ الخطوات التالية بالتسل -٢١

 الاتفاق على الطرائق. أ) 

ي  ب)  ووي الت ي الن امج الإيران تقدم إيران إعلانھا الأولي بشأن جميع المزاعم الموجودة حول البرن
 ).GOV/2011/65أوردھا المدير العام في مرفق تقريره (الوثيقة 
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وع ج)  أن الموض ئلتھا بش ع أس ة جمي دم الوكال ي تش ٥( ١-تق ائق الت لِّم الوث ايا) وتس ى قض ير إل
 اضطلاع إيران بأنشطة مزعومة.

 ستجيب إيران على أسئلة الوكالة. د) 

سوف تستعرض الوكالة الأجوبة وتحللھا، وستجري مناقشات مع إيران بشأن جميع الإجراءات  ھـ) 
 قضايا). ٥( ١-الواجب اتخاذھا في إطار الموضوع

نھج ١-جة ضمن الموضوعستطلب الوكالة تنفيذ إجراء(ات) بشأن إحدى القضايا المدر و)  اً ل ، وفق
 معالجة المواضيع كلٍّ على حدة.

ا ( -٢٢ ي فيين ه ف مّ التوصّل إلي ذي ت اق ال رغم من الاتّف ى ال باط/فبراير  ١٧-١٥وعل اً ٢٠١٢ش ى خلاف ) وحتّ
ة  ام، معاين دير الع ى تعليمات الم اءً عل للنصّ الذي اقترحته الوكالة حسبما ھو وارد أعلاه، طلب فريق الوكالة، بن

 موقع بارشين.

ام  -٢٣ رّتين في ع ع بارشين م ة زارت موق ى أنّ الوكال دير ٢٠٠٥وتجدر الإشارة إل ن نائب الم ، حيث أعل
ذلك  افظين ب ام السابق مجلس المح دير الع اد الم العام السابق أنّ القضية أغُلقت وستشكّل جزءاً من الماضي، وأف

ان  ى أنّ  ).GOV/2006/15و GOV/2005/67(الوثيقت النظر إل ة  وب ه عمليّ إنّ إتاحة معاينت ع عسكري، ف ذا الموق ھ
رّر. ى نحو متك ا عل اً طويلاً ولا يمكن السماح بھ ب من  تستغرق وقت دأ، طُلِ ذا المب ة وھ ذه الخلفيّ ى ضوء ھ وعل

دّداً. ومن  الوكالة أن تجمِّع معاً كلّ القضايا ذات الصلة، مثل التجارب الھيدرودينامية، وبعد ذلك تُمنح المعاينة مج
 الجليّ أنّه يمكن البدء في ھذه العمليّة عندما يتمّ التوصّل إلى الاتفاق على الطرائق.

ى أساس  -٢٤ ة عل داء حسن الني وعلى الرغم من عدم الانتھاء من الطرائق، قرّرت إيران، تماشياً مع مبدأ إب
ع الادّعاءات الموجودة حول بر ي بشأن جمي ا الأوّل دّم إعلانھ ي التعاون الاستباقي، أن تق ووي الت ران الن امج إي ن

ة  ره (الوثيق اة في  ).GOV/2011/65أوردھا المدير العام في مرفق تقري داً من الإجراءات المتوخّ ك واح ان ذل وك
 مسوّدة الطرائق التي قدّمتھا الوكالة.

ا قامت  ٥( ١-ولم تكن الوكالة مستعدّة لتسليم جميع الأسئلة الخاصّة بالموضوع -٢٥ قضايا مترابطة)، ولكنّھ
 ضاح بشأن ھذه الأسئلة.يتقدّم الوكالة أي وثيقة أو أي إ ولم ذلك فقط فيما يخصّ موقع بارشين والخبير الأجنبي.ب

ة بشأن قضيّتين في  -٢٦ ة تشمل إتاحة المعاين وقد أعربت إيران مجدّداً عن استعدادھا لاتّخاذ خطوات عمليّ
وع ديدة الانفج١-الموض رات ش لاق متفجّ رات وإط وير مفجّ ا تط يتين ، وھم اتين القض وية ھ ة تس ار، بغي

 المزعومتين، ولكنّ فريق الوكالة لم يقبل العرض بسبب تعليمات من المدير العام بالعودة مرةً أخرى إلى فيينّا.

المزاعم، وجرى  -٢٧ ق ب ا يتعلّ ق العمل فيم انبين بشأن طرائ ين كلا الج ة ب مّ إجراء مناقشات مكثّف ه ت بيد أنّ
لعديد من أجزاء الطرائق، ولكن نظراً لاعتزام الفريق العودة إلى فيينّا ولضيق الوقت، التوصّل إلى اتّفاقات بشأن ا

 لم يتمّ الانتھاء من النصّ.

زاعم  -٢٨ ة لتسوية الم ة مھنيّ ة بطريق وقد اتّخذت جمھوريّة إيران الإسلاميّة بالفعل قرارھا بالعمل مع الوكال
المي ع ع الع دول الأعضاء وللمجتم رھن لل ة، كي تب ة مخصّصة حصراً للأغراض العالق ى أنّ أنشطتھا النوويّ ل

 السلميّة.



٧ 

 
 ٢٠١٢أيار/مايو  ١٥-١٤الجولة الثالثة من الاجتماعات في فيينا، 

اء  -٢٩ م) والانتھ نظَّ نھج الم دة (ال ق جدي رة لطرائ في ھذه الاجتماعات، استمرّت عملية وضع اللمسات الأخي
يّن وكان الھدف ھو إيجاد وإرساء سبل/إجراءات مق منھا. ي مع بولة لبحث المسائل المزعومة التي أثارھا بلد غرب

 وتابعتھا الوكالة، بغية وضع حدٍّ لھذه العملية التي تبدو بلا نھاية.

يّن  -٣٠ ي تَعَ وكانت نتيجة ھذه الاجتماعات وضع نص يحتوي على بعض العبارات المدرجة بين قوسين والت
ام المدير العام بزيارة إلى طھران وعقد اجتماعاً مع سعادة الدكتور وق تناولھا بالمزيد من المناقشة والاتّفاق عليھا.

ران الإسلامية، في  ة إي ايو  ٢١سعيد جليلي، أمين مجلس الأمن القومي الأعلى لجمھوري . وأوضح ٢٠١٢أيار/م
ال. ة سھل المن اق مع الوكال ى اتف ذ، يتطلب الا سعادة الدكتور جليلي أن التوصل إل ه، من حيث التنفي د أن اق بي تف

ة  ابقة (الوثيق ق الس ة تحاشي مصير الطرائ ة، بغي تمكن INFCIRC/711تعاون جميع الأطراف المعني م ت ) حيث ل
 ٣الأمانة من الوفاء بالتزاماتھا.

ة  -٣١ ائق المزعوم ليم الوث ى تس وعلى الرغم من الاتّفاق الأوّلي المبين أعلاه، لم يوافق المدير العام لاحقاً عل
عى أنّھا تخصّ   إيران، ولم يوافق أيضاً على إغلاق أيٍّ من فرادى المواضيع المزعومة بعد مناقشتھا. التي يُدَّ

الوكالة إن " GOV/2012/37 الوثيقة في الوارد تقريره من ٥٤الفقرة  في العام المدير يقول الصدد، ھذا وفي -٣٢
ران وفي حين ينبغي أن  ."دون مزيد من التأخير ]بارشين[تجدد طلبھا معاينة ذلك الموقع  ة إي يلاحظ أن جمھوري

ى  الإسلامية أعربت عن استعدادھا لتسوية جميع الالتباسات المتعلقة ببرنامج إيران النووي، فإن الوكالة قامت عل
نحو مناوئ برھن كل القضايا الرئيسية الأخرى من خلال التركيز فقط على إتاحة معاينة قاعدة عسكرية حساسة 

ة الوك ا بولاي ين) لا صلة لھ ب أي (بارش ي لا تتطل ة الالتباسات الت أن بقي دم بش ت دون إحراز تق ة، بحيث حال ال
 وينبغي أوّلاً أن نتّفق على الطرائق ثم ننفِّذ الطرائق المتّفق عليھا. معاينة لأي مركز ذي أھمية للأمن القومي.

ى وجمھوريّة إيران الإسلاميّة تحثّ الوكالة على أن تعمد، عملاً باتّفاق بشأن الطرائق ( -٣٣ النھج المنظّم)، إل
وعلى سبيل المثال، ينبغي  الشروع أساساً في تسوية ما تبقّى من قضايا مزعومة، من أجل إحراز تقدّم إلى الأمام.

ي اقترحت  ران، والت الغ القسوة ضد إي اءً ب ي كانت ادع ى حالة الاختبار الشديد الانفجار في ماريفان، الت أن تسوَّ
ارة بشأن  لكنّ الوكالة رفضتھا.إيران القيام بزيارة بشأنھا و ام بزي ة القي ولذا فإنه ليس واضحاً لماذا رفضت الوكال
 مسألة مزعومة مھمّة كھذه.

 
 ٢٠١٢حزيران/يونيه  ٨الجولة الرابعة من الاجتماعات في فيينّا، 

ھج في ھذه الاجتماعات، استؤنف النقاش من حيث انتھت الاجتماعات السابقة حول عمليّة إنجاز وإبرام ن -٣٤

ي  منظّم. د غرب ا بل ي أثارھ ة الت ائل المزعوم ة لبحث المس وكان جوھر النقاش ھو إيجاد وإرساء إجراءات مقبول

ة. دو بلا نھاي ي تب ة الت ذه العمليّ ى السرية  معيّن وتابعتھا الوكالة، بغية وضع حدٍّ لھ اظ عل ونوقشت مجالات الحف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رة   ٣ ى الفق وع إل ى الرج ة: ١١يرج ة التالي رات الإعلامي لاه، والنش ، ٨٢٧، و٨٢٣، و٨١٧، و٨١٠، و٨٠٥، و٨٠٤، و٧٨٦ أع
 .٨٤٧، و٨٣٧، و٨٣٣و
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ة من أجل إلا أنّ الوكالة ليست في و وتسليم الوثائق المزعومة. ائق المزعوم ضع يمكّنھا من تسليم ما يسمّى بالوث

 تمكين إيران من إعداد الردّ عليھا.

ة  وقد أبدت إيران للوكالة وجھة نظرھا عموماً بشأن مضمون النھج المنظّم. -٣٥ ونوقشِت ھذه العناصر العامّ
 الرئيسيّة، كما جرى تبادل وجھات النظر.

 
 ٢٠١٢آب/أغسطس  ٢٤ينّا، الجولة الخامسة من الاجتماعات في في

م  في ھذه الاجتماعات، تمّ تبادل مسوّدات النھج المنظّم من كلا الجانبين. -٣٦ ة ل وّدة الوكال إن مس وللأسف، ف
ة. اءً  تأخذ في الاعتبار تلك العناصر العامّة الرئيسيّة، خاصةً تسليم الوثائق المزعوم ة باستمرار، بن وتصرّ الوكال

ر  وھي معضلة حقّاً. تسليم الوثائق التي يُدّعى أنّھا تخصّ إيران. عدم، على على تعليمات من المدير العام فمن غي
 !!!!!تقديم ما يدعم ھذا الادّعاء؟ بغيرالمنطقي تماماً بطبيعة الحال أن يثار ادّعاء مزعوم 

 
م)  ملخّص بشأن التفاوض حول الطرائق (النھج المنظَّ

ران الإسلامي -٣٧ ة إي دت جمھوري ك، أب ا إلى جانب ذل ق متّفق عليھ ى طرائ ا للتوصّل إل ة من جانبھ ة مرون
ة  دو بلا نھاي ة تب دّاً لعمليّ (النھج المنظّم) من خلال بذل جھود فائقة للعادة تتجاوز التزامھا وكان يمكن أن تضع ح

ذلكولكنبشأن مسألة الأبعاد العسكريّة المحتملة المزعومة؛  ام ب وي القي ام لا ين دير الع د  .، من الواضح أنّ الم فق
دّاً  أظھرت تعليمات المدير العام وتدخّلاته في عمل المفاوضين أنّھم لم يكونوا مخوّلين بالاتفاق على نھج يضع ح

ة. دائرة المغلق ك ال ق  لتل د الطري ن أجل تمھي ة م اء القضية مفتوح ة لإبق ام مفھوم دير الع ا الم ين أنّ نواي ي ح وف
ر  .لأعدائنا، فإنّ ھذا دليل واضح آخر على انحيازه اع يثي لّ اجتم ه في ك اً ھو أنّ وكان نمط الممارسة الظاھر جليّ

ا. ق متّفق عليھ دير  المدير العام طلباً ينبغي الامتثال له، بعد التوصّل إلى طرائ إنّ المعالجة من جانب الم ذا، ف ول
 العام ھي التي تضع عائقاً أمام ھذه العملية.

 
 الأبعاد العسكرية المحتملة المزعومة  -٢-باء

ة  -٣٨ ا الوثيق ام، وآخرھ دير الع ارير الم ابقة حول تق ران الإيضاحيّة الس مّ INFCIRC/847في مذكّرات إي ، ت
ة  ا (الوثيق ق عليھ ل المتّف ة العم يلي لخطّ جلّ التفص رح الس ران INFCIRC/711ش ة إي ة وجمھوريّ ين الوكال ) ب

 ريّة المحتملة." بشأن قضيّة الأبعاد العسكالدراسات المزعومةالإسلاميّة، بما في ذلك "

وعلى أساس خطّة العمل، لم تكن ھناك سوى ستّ قضايا عالقة وقد تمّت تسويتھا كلھّا حسبما أفاد المدير  -٣٩
ان  ابق (الوثيقت ام الس مى  ).GOV/2008/4و GOV/2007/58الع ا تس ين أن م ي ح ل، ف ة العم ى خط تناداً إل واس

ان معتز "الدراسات المزعومة" ة، ك ً لم تُعتبر قط قضية عالق ا الاطلاع  م ك ب ران رغم ذل ة ستسمح لإي "أن الوكال
ة ، وبعد ذلك، على المستندات التي في حوزتھا" ائق ذات الصلة، بمراجع ع الوث ران، بمجرد تلقي جمي تقوم إي "س
د  "المستندات"ورغم أنّ  .ھذا الأمر وإبلاغ الوكالة بتقييمھا" ة، فق ل الوكال طّ من قِبَ ران ق ى إي لَّم إل المطلوبة لم تس

ر موضوعيّة  ر رسميّة وغي واد غي ه من م ا أطُلعَِت علي اً لكل م ران الإسلاميّة تمحيصاً دقيق أجرت جمھوريّة إي
 وفي ھذا السياق، تجدر الإشارة إلى النقاط المھمّة التالية: ."تقييمھا"وغير متحقّق من صحّتھا، وأبلغت الوكالة 
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تحقق من صحتھا تحتوي على أدلة وثائقية تتصل لم تسلِّم الوكالة إلى إيران أي وثائق أصلية وم ‘١’ 
 بإيران فيما يتعلق بالدراسات المزعومة.

ة  ‘٢’  ع أيّ وثيق ك في الواق ا لا تمل لم تسلـِّم حكومة الولايات المتّحدة وثائق أصليّة إلى الوكالة، لأنّھ
رة. ة كما  متحقّق من صحّتھا، وأيّاً كان ما تزعم أنّه في حوزتھا فھي وثائق مزوَّ ـِّم الوكال م تسل ل

ران،  ا إي ت عليھ ي أطُلعَِ واد الت ائق والم ن الوث ت صحّة أيٍ م م تَثبُ ة أصليّة، ول ران أيّ وثيق إي
عاءات كاذبة بحقّ إيران.  واتَّضح أنّھا كلھّا مزاعم ملفَّقة لا أساس لھا وادِّ

صليّة ثَبتت صحّتھا، كيف يمكن للوكالة أن تدعم أو تَسوق مزاعم ضد بلد ما دون تقديم وثائق أ ‘٣’ 
ة؟ ذا أحد الشواغل  ثمّ تطلب من البلد المعني أن يثبت براءته أو تطالبه بتقديم تفسيرات مادّيّ وھ

ى  د "الفعلية التي توقّعتھا بعض الدول أثناء مناقشات مجلس المحافظين التي أفضت إل ام"تأيي  ع
ة  يس الجلس اس رئ ب اقتب ام  ٨٧٢(حس ي ع افظين ف س المح ماة ) ل١٩٩٥لمجل دابير، المس لت

م الإعراب  "الجزء الأول"، الرامية إلى تعزيز الضمانات. دابير الجزء الأوّل، ت ق بت ا يتعلّ وفيم
 عمّا يلي:

دول  ●    راض أن ال ى أساس افت اءة نظام الضمانات عل "ينبغي متابعة تحسين كف
ة" ةٍ يُحتمل أن تكون مذنب لَّ دول راض أن ك وفي  .بريئة وليس على أساس افت

ران ھذ ر مشروعة من إي ر مسبوقة وغي ا الصدد، أطلقت الوكالة مطالبات غي
 استناداً إلى تھمة لا أساس لھا.

، "ينبغي صراحةً استثناء اللجوء إلى بيانات مستمدة من مصادر استخباراتية" ●   
بيد أن الأمانة أعلنت صراحةً، في عدة مناسبات، أن المعلومات الواردة كانت 

 اتية، في حين ثبت أنھا ملفّقة وزائفة.من مصادر استخبار

اريخ  ‘٤’  ة بت يّ ة خطِّ ة صراحةً في وثيق د أعربت الوكال ايو  ١٣لق ي: ٢٠٠٨أيار/م ا يل لا " ...“ عمّ
د أوجه الترابط الإداري بين  ح الأخضر’توجد أي وثائق تحدِّ ة الأخرى ‘ المل والمواضيع المتبقِّي

ـِّمَت ‘المركبة العائدة’و ‘ رات الشديدة الانفجارالاختبا’فيما يخص الدراسات المزعومة، أي  ، سُل
ائق  ".إلى إيران أو عُرِضت عليھا من قِبَل الوكالة ا يسمّى الوث ة أنّ م وتُـثبت ھذه الوثيقة الخطّيّ

 المتّصلة بالدراسات المزعومة تفتقر في الواقع إلى أيّ اتّساق وتماسك داخليين في ھذا الصدد.

دير ومن المؤسف أنّ ھذه ا ارير الم طّ في تق لحقيقة الصريحة التي عبّرت عنھا الوكالة لم تَرِد ق
 العام.

دام وجود  -٤٠ ة، وانع ة أصلية بشأن الدراسات المزعوم دم وجود وثيق ذكر، ولع واعتباراً للحقائق السالفة ال
اد في دليل وثائقي صحيح يُفيد بوجود أي صلة بين ھذه الادعاءات الملفَّقة وأنشطة إيران، وبما أن ا لمدير العام أف

رة  ة  ٢٨الفق ن الوثيق أن  GOV/2008/15م رتبط ب ا ي ة فيم واد نووي ي لم تخدام فعل ود اس م تكتشف وج ة ل "الوكال
أن  "بالدراسات المزعومة ا ب (إذ لا وجود لھا في الواقع)؛ ومع إيلاء الاعتبار أيضاً لكون إيران قد أوفت بالتزامھ

اريره الصادرة في تزود الوكالة بالمعلومات وبتقييمھا  للموقف، ولكون المدير العام السابق قد أشار بالفعل في تق
ران  ٢٠٠٨حزيران/يونيه وأيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر  ام إي إلى أن الوكالة لا تملك أي معلومات عن قي

ات رئيسية أخرى  ووي أو مكون ة لصنع سلاح ن واد النووي ات من الم ل فعلاً بتصميم أو تصنيع مكون ة مث معيَّن
 البادئات، أو عما يتعلق بذلك من دراسات فيزيائية نووية، يجب إذن إغلاق ھذا الموضوع.
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ذائف  -٤١ ة الق ح الأخضر، ومركب ة (المل ى الدراسات المزعوم وإذا كان يُعتزَم إثارة قضايا أخرى إضافةً إل
د أدُرِجت العائدة، والاختبارات الشديدة الانفجار)، مثل وجود بُعْدٍ عسكري محتمل، ب ما أنّ جميع القضايا العالقة ق

تھا الوكالة أثناء المفاوضات، كان ينبغي إذن للوكالة أن تثير تلك القضايا في غضون  في القائمة الشاملة التي أعدَّ
ة  المفاوضات بشأن خطّة العمل. وّ خطة العمل (الوثيق ) من INFCIRC/711ويمكن للمرء أن يلاحظ بوضوح خل

ة  ."البعد العسكري المحتمل" د بعنوانأيّ قضيّة أو بن ويجدر التذكير بأنّ الفقرة الأولى من الفصل الرابع من خطّ
ي: ا يل ى م نصّ عل ه لا توجد قضايا " العمل ت ة أنّ دت الوكال د أكّ ة. وق ع القضايا المتبقّي ق جمي ذه الطرائ تغطي ھ

ران"؛ والتباسات أخرى متبقّية بشأن البرنامج النووي السابق والأنشطة الن ابقة لإي ة الس ألة وويّ إنّ إدراج مس ذا ف ل
 يتناقض مع خطّة العمل. "البعد العسكري المحتمل"جديدة تحت عنوان 

رة  -٤٢ ة  ١٩ووفقاً للفق ام الصادر في الوثيق دير الع ر الم ه لا GOV/2009/55من تقري ة أنّ ، أوضحت الوكال
ي تشكِّل أساس الدراسات المزعو تندات الت ة.يمكن تأكيد صحّة المس ذي  م ـييم ال ى صحّة التق ك عل رھن ذل د ب وق

يّة ولا  عاءات ذات بواعث سياس د ادِّ لت إليه جمھوريّة إيران الإسلاميّة بشأن كون الدراسات المزعومة مجرَّ توصَّ
 تستند إلى أيّ أساس.

يا "تغطي ھذه الطرائق جميع القضا وتنصُّ الفقرة الأولى من الفصل الرابع من خطّة العمل على ما يلي: -٤٣
ابق  ووي الس امج الن أن البرن رى بش ة أخ ات متبقي ايا والتباس د أي قض ه لا توج ة أن دت الوكال د أك ة. وق المتبقي

ران." ابقة لإي ة الس طة النووي ي  والأنش لاميّة ف ران الإس ة إي ة لجمھوريّ طة النووي ع الأنش ن الواضح أن جمي وم
إنّ  مانات شاملة كاملة النطاق.الماضي والحاضر ھي لأغراض سلميّة وستخضع على نحو مستمرّ لض ومن ثمّ، ف

 أيّ معلومات مخالفِة لذلك ھي معلومات مزوّرة وملفّقة وزائفة ومزاعم لا أساس لھا.

ي: ٥وتنصّ الفقرة  -٤٤ ا يل ى م ة العمل عل ذ  من الفصل الرابع من خطّ ى أن تنفي ران عل ة وإي "اتفقت الوكال
ذ  د تنفي ي بع ا لحسم الضمانات في إيران سيجري بشكل روتين ق المتفق عليھ اً والطرائ ذكورة آنف خطة العمل الم

أن " ٣وفي الفقرة  القضايا العالقة." ة ب رى من الفصل الرابع من خطة العمل أيضاً، اعترفت الوكال ة ي د الوكال وف
ة  درة الوكال ران وق ذ الضمانات في إي اءة تنفي ز كف أن الاتفاق على القضايا المذكورة أعلاه سوف يمعن في تعزي

ةع ل،  ".لى الجزم بالطابع السلمي حصراً لأنشطة إيران النووي ة العم ذ خطّ مّ تنفي ه ت ذا الأساس، رغم أنّ ى ھ وعل
 فإنّ الوكالة مُلزَمة بتأكيد الطابع السلمي حصراً لأنشطة إيران النوويّة.

ذاً تا -٤٥ ة العمل تنفي ا في خطّ امّ المتَّفق عليھ ران الإسلاميّة المھ ة إي ـذّت جمھوريّ ذلك اتَّخذت وقد نف ا؛ً وب م
 إيران خطوات طوعيّة تتعدّى التزامھا القانوني بموجب اتّفاق الضمانات الشاملة المعقود معھا.

ة  -٤٦ وارد في الوثيق ام السابق ال دير الع ر الم ى تقري ذي GOV/2009/55وبالنظر إلى ما ورد أعلاه، وإل ، ال
ذلك يؤكّد أن إيران أنجزت التزامھا فيما يخصّ الدراسات المزعوم ف، وك ة من خلال إبلاغ الوكالة بتقييمھا للموق

ى  اءً عل ة بن ن الوكال دّة أن تعل ع بش ة، يُتوقّ ران والوكال ين إي التطوّرات الإيجابيّة للغاية والتعاون البنّاء المشترك ب
رة من خطة ا لعمل ذلك أنّ تنفيذ الضمانات في إيران سيجري على نحو روتيني وفقاً لما نصّت عليه الفقرة الأخي

 ).INFCIRC/711(الوثيقة 

رة  -٤٧ نصُّ الفق ة  ٥٤وت ي الوثيق وارد ف ابق ال ام الس دير الع ر الم ن تقري اد GOV/2008/4م أن الأبع ، بش
ا  العسكريّة المحتملة، على ما يلي: ة فيم واد نوويّ م تكتشف وجود استخدام لم "إلا أنه ينبغي ملاحظة أن الوكالة ل

ر  تملك معلومات ذات مصداقيّة في ھذا الصدد." يتّصل بالدراسات المزعومة، وأنھا لا ذا التقري رد في ھ كما لا ت
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الحقائق التي تؤكّد افتقار وثائق الدراسات المزعومة إلى الصحّة، وعدم استخدام أيّ موادّ نوويّة، وعدم صنع أيّ 
 مكوّنات أساسيّة، وفقاً لما أعلنه المدير العام السابق.

ل، عالجت إي -٤٨ ة العم اً لخطّ د، ووفق ذا البن إنّ ھ مّ ف ن ث ة، وم ةً تامّ ة معالج ألة الدراسات المزعوم ران مس
ه أيضاً. د يجري إغلاق ل، ھو بن ة العم دة من المناقشات الموضوعيّة  الوارد في خطّ ة جدي د جول وأيُّ طلب بعق

أنھا وتوفير المعلومات وإتاحة المعاينة ھو طلب يتنافى تنافياً مطلقاً مع روح ومع نصّ خطّة العمل الم اوَض بش تف
ا. ال لھ ا جاءت  والمتّفق عليھا، والتي تعھَّد كلا الطرفين بالامتث ة العمل المتَّفق عليھ ى أن خطّ وتجدر الإشارة إل

ازي  نتيجة مفاوضات مثمرة ومكثّـفّة أجراھا مع إيران ثلاثة من الموظّفين الرفيعي المستوى المسؤولين عن جھ
 تقرير السياسات في الوكالة، وأقرّھا مجلس المحافظين في نھاية المطاف.الضمانات والشؤون القانونية وجھازي 

ة  ادل والثق ان المتب إن الاطمئن اء؛ وإلاّ ف دول الأعض ع ال ه م ت علي ا اتّفق ة بم زم الوكال دّة أن تلت ع بش ذلك، يُتوقَّ ل
 الضرورية للتعاون المستدام سيتعرّضان للخطر.

م يكن منتظراً من ووفقاً لخطّة العمل، كان مطلوباً من الو -٤٩ ران، ول ى إي تندات إل كالة أن تسلـِّم جميع المس
اع أو  ".إبلاغ الوكالة بتقييمھا للموقفإيران بعد ذلك سوى " د أيّ اجتم ارة أو عق أيّ زي ام ب كما لم يكن يُـتوقّع القي

ذا الأمر. ـِّم حكوم إجراء أيّ مقابلة شخصيّة أو أخذ أيّ عيِّنات مسحيّة لمعالجة ھ م تسل ات المتحدة أيّ ول ة الولاي
تھا، حسبما أعلن المدير العام السابق.  وثيقة أصليّة إلى الوكالة، لأنّھا لا تملك في الواقع أيّ وثائق متحقّق من صحَّ

وفي الوقت ذاته، من خلال رفض الوكالة تقديم جميع المستندات بشأن ما يسمّى بالدراسات المزعومة إلى إيران، 
اً INFCIRC/711امھا بموجب الجزء الثالث من الوثيقة لم تفِ الوكالة بالتز . وعلى الرغم ممّا ورد أعلاه، وانطلاق

ى  ا عل ذكور أعلاه بموافقتھ اھم الم د من التف ا ھو أبع ى م ران إل من حسن النيّة والتحليّ بروح التعاون، ذھبت إي
ة إجراء مناقشات مع الوكالة، وتقديم الوثائق الداعمة الضرورية، وإبلاغ الو ة مؤلفّ ا للموقف في وثيق كالة بتقييمھ

زوّرة. ١١٧من  ة وم ا ملفّق ه أن الادّعاءات كانت كلھّ ا أثبت في مجمل ع،  صفحة، وھو م ك، في الواق ويشكِّل ذل
 استعراضاً للجوھر وللشكل على حدّ سواء.

ة، بم -٥٠ ع العسكريّة الإيرانيّ ع وفيما يلي إفادات ذات صلة من فريق الوكالة الذي زار المواق ك موق ا في ذل
ا  بارشين، وھي تقارير تبيِّن بوضوح أنّ إيران تعاونت تعاوناً تاماً وأنّ القضية قد أغُلقِت وتعمّد المدير العام فتحھ

 مرةً أخرى!

بما ورد في : ٤١، الفقرة ٢٠٠٥أيلول/سبتمبر  ٢، بتاريخ GOV/2005/67الوثيقة  ●   "حس
ى ؤون الضمانات إل ام لش دير الع ب الم ان نائ ي  بي س ف ارس  ١المجل ، ٢٠٠٥آذار/م

ى كإجراء للشفافية، ٢٠٠٥وافقت إيران، في كانون الثاني/يناير  ة ، عل السماح للوكال
واد وأنشطة  بارشينموقع كائن في  بزيارة د بشأن عدم وجود م ديم توكي من أجل تق

ع. ذا الموق ي ھ ة ف ر معلن ة غي ين  نووي ن ب ةوم دّدتھا الوكال ي ح ع الت اطق الأرب  المن
ا.بوص ار أيّ واحدة منھ ب من  فھا مناطق ذات أھمية محتملة، سُمِح للوكالة باختي وطُلِ

ة،  ك المنطق ي تل ا ف ع زيارتھ اني المزم دد المب ن ع ل م ة أن تقلّ ار الوكال فقامت باختي
انٍ  ة مب ة  .خمس ت للوكال د أعطي ة، وق ا بحرّي اني ومحيطھ ك المب ة تل ة معاين إمكاني

ة ات بيئي ذ عين ا بأخ مِح لھ م وسُ ة ل واد نووي ود م ا وج ر نتائجھ ا تُظھ م، كم رى  ل ت
 التي زارتھا." أي معدات أو مواد مزدوجة الاستخدام ذات صلة في المواقعالوكالة 
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اريخ GOV/2005/67الوثيقة  ●   بتمبر  ٢، بت رة ٢٠٠٥أيلول/س ران : "٤٩، الفق سمحت إي
ي كولاھ دفاع ف لة بال ع متّص ارة مواق فافية، بزي إجراء للش ة، ك ان للوكال دوز ولافيس

 ولم تعثر الوكالة على أنشطة متصلة بالمجال النووي في كولاھدوز." .وبارشين

رة ٢٠٠٥تشرين الثاني/نوفمبر  ١٨، بتاريخ GOV/2005/87الوثيقة  ●    ١في ": ١٦، الفق
اني/نوفمبر  رين الث ي ٢٠٠٥تش د ف اع عُقِ ر اجتم ى إث وبر  ٣٠، وعل رين الأول/أكت تش

ا ٢٠٠٥ يد لاريج ب ضمّ الس ران، ونائ ي إي ى ف ومي الأعل ن الق ين مجلس الأم ني، أم
مانات،  ؤون الض ة لش ام للوكال دير الع وب الم اني المطل ة المب ة بمعاين مح للوكال سُ
من الوثيقة  ٤١(يرجى الرجوع إلى الفقرة  معاينتھا داخل المنطقة المھمة من بارشين

GOV/2005/67.ة ات بيئي ة وجود ول )، وتم خلال تلك المعاينة أخذ عين م تلحظ الوكال
ا اً  .أيّ أنشطة غير اعتياديّة في المباني التي تمّت زيارتھ ائي معلقّ ا النھ ويبقى تقييمھ

 في انتظار نتائج تحليل العيّنات البيئيّة."

ب : ٢١، الفقرة ٢٠٠٥تشرين الثاني/نوفمبر  ١٨، بتاريخ GOV/2005/87الوثيقة  ●   "ترحِّ
 ا بإجرائھا في موقع بارشين."الوكالة بالمعاينة التي سُمح لھ

رة ٢٠٠٦شباط/فبراير  ٢٧، بتاريخ GOV/2006/15الوثيقة  ●   تشرين  ١في ": ٣٢، الفق
ذت  للوكالةسُمح ، ٢٠٠٥الثاني/نوفمبر  بمعاينة موقع عسكري في بارشين، حيث أخُِ

ددة اني التي  .عينات بيئية متع ة في المب ر اعتيادي ة أي أنشطة غي م تلاحظ الوكال ول
ت زيارتھا، كما لم تبيّن نتائج تحليل العيـنّات البيئية وجود أي مواد نووية في تلك تم

 ."الأماكن

ذا الصدد،  :٥٢، الفقرة ٢٠٠٦شباط/فبراير  ٢٧، بتاريخ GOV/2006/15الوثيقة  ●   في ھ
ان  دوز ولافيس ي كولاھ دفاع ف لة بال ع متّص ارة مواق ة بزي ران للوكال محت إي س

ةاولم تلاحظ  .وبارشين ة  لوكال ر اعتياديّ ي تمت وجود أيّ أنشطة غي اني الت في المب
ا  ة وجود أي زيارتھا في كولاھدوز وبارشين، كم ـنّات البيئيّ ائج أخذ العي يّن نت م تب ل

 في تلك الأماكن. موادّ نوويّة

ة  ٥وبالإشارة إلى الفقرة  -٥١ ام (الوثيق دير الع ر الم ة من جمھوريGOV/2012/37ّمن تقري ع الوكال ة )، تتوقّ
خاص  لة والأش وادّ ذات الص ع والم ائق والمواق ات والوث ع المعلوم ى جمي يح الوصول إل لاميّة أن تت ران الإس إي

ران. ي إي ين ف ع  المعنيّ ى جمي لاع عل عٌ مشروعان للاطّ قٌ وتوقّ ل، ح ة بالمث ى أساس المعامل ران أيضاً، عل ولإي
ووي، من أجل الوثائق والمعلومات المزعومة المتعلقّة بما يسمّى الأبعاد ا ران الن لعسكريّة المحتملة في برنامج إي

 إعداد ردٍّ عليھا.

ام  -٥٢ ة  ٢٠٠٧وتجدر الإشارة إلى أنّه استناداً إلى الطرائق التي اتُّفقِ عليھا بين إيران والوكالة في ع (الوثيق
INFCIRC/711 (–  ّالقضايا الست) ة اد  والتي أدّت إلى إنھاء وإغلاق جميع ما تبقّى من قضايا عالق ة) المف العالق

ا يسمّى  - GOV/2008/4و GOV/2007/58عنھا في تقريري المدير العام  ة"بشأن قضيّة م ، "الدراسات المزعوم
ذا الأمر  أن تقوم إيران"وكان متوقّعاً  "جميع الوثائق ذات الصلة إلى إيران"كان على الوكالة أن تقدّم  بمراجعة ھ
 ".وإبلاغ الوكالة بتقييمھا
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ا ورغم أنّ ال -٥٣ ة الآن أنھ ران، ادّعت الوكال ى إي ة إل ائق المزعوم وكالة لم تتمكّن من تقديم أيٍ من ھذه الوث
ى  ائق والمعلومات إل ك الوث ديم تل ا، دون تق وٍ م ى نح اً، وقامت، عل تمتلك وثائق ومعلومات ذات مصداقيّة عموم

 إيران والتحقُّق والاستيثاق من صحّتھا، بإجراء تقييمھا الذاتيّ الخاطئ!

رة  -٥٤ ى الفق ارة إل ة  ٨وبالإش ام (الوثيق دير الع ر الم ن تقري التطورات GOV/2012/37)م ق ب ا يتعل ، فيم
اق بشأن  ى اتف تعدادھا للتوصل إل رة أخرى عن اس ران م الإيجابية الجديدة وزيارة المدير العام لإيران، تعرب إي

ة. ة المزعوم ق لتوضيح القضايا العالق ة طرائ اح المعاين ذلك، يجب أن تت ى  ول تناداً إل ران واس اً لالتزامات إي وفق
وع من  طرائق يوافق عليھا كلٌّ من الجانبين. وجمھوريّة إيران الإسلاميّة ليست مُلزَمة على أيّ نحو بإتاحة أيّ ن

 المعاينة للوكالة بما يتجاوز شروط اتّفاق الضمانات المعقود معھا، ما لم يتمّ الاتفاق على طرائق لذلك.

م" الذي تقترحه GOV/2012/37 من التقرير ٥لفقرة وبالإشارة إلى ا -٥٥ ، بينما تذكر الوكالة في "النھج المنظَّ
ي  ادر ف ام الص دير الع ر الم ق تقري ى مُرف د حت زاعم يمت د الم اني/نوفمبر  ٨أن ح رين الث ة  ٢٠١١تش (الوثيق

GOV/2011/65 اني/نوفمبر "منمن ھذا التقرير أنه  ٣٩)، لا تزال تدعي في تقارير سابقة وفي الفقرة ذ تشرين الث
اً"٢٠١١ ه آنف وارد في المرفق المشار إلي ل ال د التحلي د من تأكي ى معلومات إضافية تزي ة عل  .، حصلت الوكال

م".  ويطرح ھذا الاتجاه تساؤلاً جدياً بشأن إبرام "النھج المنظَّ

ة عن -٥٦ ة  وعلى سبيل المثال، عندما طلبت جمھوريّة إيران الإسلاميّة معلومات من الوكال ائق المتعلقّ الوث
ي  رّة أخرى ف ة م ات المزعوم ة بالدراس واد المتعلقّ ديم ذات الم ة بتق ت الوكال ة للصواريخ، اكتف ة النوويّ بالحمول

اير PowerPointعرض باستخدام برنامج باوربوينت ( انون الثاني/ين اع ك اء اجتم اً  .٢٠١٢) أثن ه، وفق ع أنّ والواق
ة لا  سنوات. ٨، أي قبل ٢٠٠٤عومة في عام لادّعاء الوكالة، جرت الدراسات المز والأجدر بالذكر ھو أنّ الوكال

اون في  ائق لا يتع ك الوث ذي يمتل د ال دّعي أن البل ران، وت تزال تمتنع عن تسليم وثائق الدراسات المزعومة إلى إي
ة ورد  ھذا الصدد. ائق المزعوم م الوث دِّ ر والنقطة المھمّة ھي أنّ عدم التعاون ھذا من جانب مق ره ضمن تقري ذك

رة  -المدير العام السابق  ة  ٢٣في الفق ي: GOV/2009/35من الوثيق ا يل ى م نصّ عل ي ت ام  الت دير الع د أن الم "بي
ا أن  ة لكي يتسنى لھ دة مع الوكال ق جدي ى أن تضع طرائ ة عل يحث الدول الأعضاء التي وفرت مستندات للوكال

وفير تطلع إيران على المزيد من المعلومات، لأن عجز ا ى معلومات إضافية وعن ت ران عل لوكالة عن إطلاع إي
دم  داً من التق ة أن تحرز مزي ى الوكال نسخ من الوثائق، أو الوثائق الأصلية إن أمكن ذلك، يجعل من الصعب عل

غير أنّ عدم التعاون ھذا غير مذكور على الإطلاق في تقارير المدير العام الأخيرة، رغم  فيما تجريه من تحقق."
 تأكيده شفويّاً.

"منذ تشرين  ما يلي: GOV/2012/37من التقرير الصادر ضمن الوثيقة  ٣٩ويقول المدير العام في الفقرة  -٥٧
د٢٠١١الثاني/نوفمبر  د من تأكي وارد في المرفق المشار  ، حصلت الوكالة على معلومات إضافية تزي ل ال التحلي

ين من  إليه آنفاً". امج باوربوينت في الثلاث ى برن وھذا التصريح زائف تماماً، لأنّ كلّ ما قدّمته الوكالة لإيران عل
اير  انون الثاني/ين ا  ٢٠١٢ك ي أثارتھ ة الت ات المزعوم ة بالدراس ات المتعلقّ ة ذات المعلوم ه الدقّ ى وج ان عل ك

إلّا أنّ الوكالة أبرزت بعض الشرائح بالتأشير  ، ولم تكن ھناك أيّ معلومة جديدة.٢٠٠٤دة في عام الولايات المتّح
ي  ٢٠٠٤" وھي في الواقع ليست بجديدة، وكانت حقاً ذات معلومات عام جديدةعليھا بكلمة " الملفّقة والمزوّرة الت

ران، عاودت الولايات المتحّدة تقديمھا إلى الوكالة مؤخّراً وبشكل تدري ك المعلومات لإي ة تل وفّر الوكال م ت جيّ، ول
 كما ورد في الشكوى التي تضمّنتھا المذكرة الإيضاحيّة السابقة من قِبَل إيران.
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رة  -٥٨ ى الفق ارة إل ة  ٣٩وبالإش ام (الوثيق دير الع ر الم واردة GOV/2012/37)من تقري ات ال ، بشأن المعلوم
، إذا كانت المعلومات الواردة والتي تحققت منھا "موم، ذات مصداقية، على وجه الع[أنّھا] ... "قدّرت الوكالةالتي 

ران؟ ى إي ة إل ائق الداعم ليم الوث ة تس زعم؛ أوّلاً لأيّ سبب ترفض الوكال د  الوكالة ذات مصداقية، كما يُ اً، لق وثاني
ا، دون تحقّ ي تلقتّھ ائق والمعلومات الت ى مصداقيّة وصحّة الوث ق موضوعي أصدرت الوكالة حكمھا المسبق عل

ق. دابير التحقّ ي تخضع لت ائق الت ى الوث ذا الأسلوب في العمل  ومستقلّ وبلا أدنى فرصة لإيران للحصول عل وھ
 يعرِّض مھنيةّ الوكالة ومصداقيّتھا للخطر قطعاً.

رة  -٥٩ ة  ٣٩وفي الفق ر (الوثيق ي:GOV/2012/37من التقري ا يل ام أيضاً م دير الع ول الم "وأن بعضھا  )، يق
امج لا يزال مستمراً" ربما؛ وأن بعضھا ٢٠٠٣د عام تَواصَل بع ة في برن اد العسكرية المحتمل ، فيما يتعلق بالأبع

ووي. ران الن رة  إي ي الفق اد ف ابق أف ام الس دير الع ذكر أن الم دير بال ة  ٤١وج ره بالوثيق  GOV/2005/67من تقري
يّة الوصول بحرّية إلى تلك المباني [الواقعة "وقد أعُطِيت للوكالة إمكانبما يلي:  ٢٠٠٥الصادرة في أيلول/سبتمبر 

ة أيّ  رَ الوكال م ت ا ل ة، كم واد نوويّ ا وجود م في بارشين] ومحيطھا، وسُمِح لھا بأخذ عيّنات بيئيّة لم تُظھر نتائجھ
رة معدّات أو مواد مزدوجة الاستخدام ذات صلة في المواقع التي تمت زيارتھا." ره  ٥٢، وكذلك في الفق من تقري

ارة  التي تنصّ على ما يلي: ٢٠٠٦الصادرة في شباط/فبراير  GOV/2006/15يقة بالوث ة بزي "سمحت إيران للوكال
ة في  مواقع متّصلة بالدفاع في كولاھدوز ولافيسان وبارشين. ر اعتياديّ ة وجود أيّ أنشطة غي م تلاحظ الوكال ول

ة المباني التي تمتّ زيارتھا في كولاھدوز وبارشين، كما لم تشر نتائ واد نوويّ ى وجود م ة إل ج أخذ العيـنّات البيئي
اكن." ذه الأم ي ھ زاعم يقوض  ف ه الم إن توجي ه، ف غ عن ل ويُبل ان يجرى بالفع ائعي ك ق الوق ذا التحق م أن ھ ورغ

وعلاوةً على ذلك، فإن التعليق على التقييمات في كثير من الأحيان بعبارة  مصداقية نظام التحقق الخاص بالوكالة.
دة عن يُظ "ربما" ا أيضاً متضاربة وبعي ھر أن تلك التقييمات غير مھنية ومشكوك فيھا، ليس ذلك فحسب، بل أنھ

 ."على وجه الإجمال، ذات مصداقية"أي نتائج قاطعة متوقعة تنشأ من المعلومات التي جرى تأكيد أنھا 

ارة  -٦٠ ا، ..."وبشأن عب ران ذاتھ دّمھا إي ي تق واردة في ال "... ومن المعلومات الت رة ال ر،  ٣٩فق من التقري
اً  د طلبت دائم ة، وق يتعين ألا يغيب عن البال أن إيران لم تؤكد قط المزاعم التي لا أساس لھا التي تطرحھا الوكال

ا. ديھا أيٌّ منھ ان ل ة ذات الصلة، إن ك ائق الداعم ة أن تعرض الوث ة  من الوكال وينبغي ملاحظة أن سبيل الوكال
ات نا ى المعلوم د للحصول عل دة الوحي ات المتح ران الإسلامية، أي الولاي ة إي ة لجمھوري شئ من مصادر معادي

 الأمريكية، والجماعات الإرھابية التي تدعمھا الولايات المتحدة الأمريكية، ونظام إسرائيل الصھيوني.

ة  ٤٤وبالإشارة إلى الفقرة  -٦١ ام (الوثيق دير الع ر الم ة الوصول GOV/2012/37)من تقري نح إمكاني إن م ، ف
ري إلى مكان معين داخل موقع بارشين يتطلب وضع إطار قانوني للتعاون (طرائق) وكذلك توفير الضمانات الفو

 القانونية اللازمة.

 في للوكالة والمتاحة بالسواتل الملتقطة الصور"والتي تنص على أن  ٤٢الجملة الواردة في الفقرة  أنّ  كما -٦٢

 وعاء فيه يوجد الذي المبنى في نشاط أيّ  بالفعل تبيّن لا ٢٠١٢ ايرين/الثاني كانون إلى ٢٠٠٥ فبراير/شباط من الفترة

واردة الجملة مع ، تتناقض"منه بالقرب أو ... الاحتواء رة في ال ر من ٣٩ الفق ھا: التقري "وأن بعضھا تَواصَل  ونصّ
زة ا ."٢٠٠٣بعد عام  تمدّة من أجھ اً ولا يمكن أن تشكّل الصور الملتقطة بالسواتل والمعلومات المس لإعلام أساس

ر صحيحة. لإصدار أحكام. ذه المعلومات غي ران الإسلاميّة أن تثبت بسھولة أن ھ ة إي ثلاً،  وتستطيع جمھوريّ فم
د  عندما كانت بعض الصحف تثير ضجّة حول إزاحة التربة في بارشين بواسطة شاحنات، بادر المدير العام بتأكي

ل ا ادّعائھا على الفور. ق بارشين في حين أنّ عمليات النق ييد طري ك الشاحنات كانت بسبب تش ا تل ي قامت بھ لت
ى  الجديد (غُمر الطريق السابق نتيجةً لبناء سدّ عبر النھر). ام إل دير الع وأدّى ھذا الموقف المتسرّع من جانب الم
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ة. ام  إضعاف مصداقيّة الوكال ي اعتُمدت وعُمِّمت في ع ة الت اً للوثيق ه وفق ذكر أنّ وان  ١٩٩٥ومن الجدير بال بعن
ة، إلّا أنّ  دول الأعضاء بريئ ع ال اً أنّ جمي ة أساس "الجزء الأول" من تعزيز الضمانات، ينبغي أن تفترض الوكال

 مثل ھذا الحكم المسبق يتعارض مع روح القرار المذكور.

دحض GOV/2012/37)من تقرير المدير العام (الوثيقة  ٤٠وبالإشارة إلى الفقرة  -٦٣ ا ل ران أدلتھ ، لن تقدم إي
ائق ذات الصلة.م ة  زاعم الوكالة إلا بعد استلام الوث ط، معروف ة واحدة فق ران سوى وثيق ى إي دّم إل م تق ة ل فالوكال

ة ٣، الوثيقة ٢-، المرفق ألفGOV/2008/15" (١٨باسم "الوثيقة  ى الوكال ئلة بسيطة إل )، وجّھت إيران بشأنھا أس
ذا الصدد. ي بھ ا الأوّل اذا في إعلانھ ام  السؤال الأول ھو لم ة في ع ة  ٢٠٠٨ادّعت الوكال ذه الوثيق "تخصّ أنّ ھ

ران اني/نوفمبر "إي رين الث ر تش ي تقري ك ف د ذل ا زعمت بع ران  ٢٠١١، ولكنّھ اأنّ إي لعت عليھ دّم  ؟""اطَّ م تق ول
ك. دان ادّعى ذل د ھو أنّ أحد البل ة الوحي ا المتناقضة، وجواب الوكال ى الآن أيّ رد بشأن بياناتھ ة حت ا  الوكال كم

اني/نوفمبر عرض ر تشرين الث تند ٢٠١١ت الوكالة استنتاجاتھا في شكل رسم تخطيطي ملوّن ملحق بتقري ، لا يس
 سوى إلى تلك الوثيقة التي لا صحّة لھا والتي تَلاعَب بھا البلد الذي قدّمھا.

 تنفيذ اتفاق الضمانات المعقود مع إيران  -جيم

 معلومات عامّة  -١-جيم

ادة  -٦٤ اق ٢تقضي الم ة  من اتّف ران (الوثيق ود مع إي ذ الضمانات INFCIRC/214الضمانات المعق أن تنفَّ ) ب
اق". ذا الاتّف ام ھ ا لأحك ك  "وفقً ي ذل ا ف افظين، بم س المح ى مجل ام إل دير الع ارير الم ن تق ر م ل تقري وك

ر ة GOV/2012/37التقري ي جمھوري ذ الضمانات ف د أن تنفي ر ويؤكّ ران ، يُظھ اق إي ع اتف ق م لامية متواف  الإس
ا  ل م ر، مث الضمانات المعقود معھا دون أي تخلف أو تضارب أو غموض، كما جاء في أجزاء مختلفة من التقري

 يلي:

ي: ٩تنص الفقرة  -أ  ا يل ة عن " على م ران للوكال ة  ١٦أعلنت إي اكن واقع اً وتسعة أم اً نوويّ مرفق
وادّ النو خارج المرافق" ذه المرافق "...لا تزال الوكالة تتحقّق من عدم تحريف الم ة في ھ وويّ

 والأماكن الواقعة خارج المرافق."

رة  -ب  ة (الفق ة لضمانات الوكال ران النووي د مرافق ٩تخضع جميع مرافق إي ى وجه التحدي )، وعل
رات  ى  ١٠الإثراء (الفق رات ٢٦إل ل (الفق اء الثقي ذي يعمل بالم ي ال ى  ٢٩)، والمفاعل البحث إل

)، ٢٨)، ومرفق إنتاج النظائر المشعة (الفقرة ٥٠و ٢٨ن )، ومفاعل طھران البحثي (الفقرتا٣١
)، ومحطة بوشھر للقوى ٣٧إلى  ٣٢ومرفق تحويل اليورانيوم ومحطة تصنيع الوقود (الفقرات 

 ).٤٩)، ومختبر أبحاث جابر بن حيان المتعدد الأغراض (الفقرة ٥١النووية (الفقرة 

د تمكّنت الوكالة من أخذ عيّنات من مرافق نووية  -ج  ى وجه التحدي ران، عل للتحقق من إعلانات إي
"استناداً إلى نتائج تحليل العينات البيئية  :١٦في محطة ناتانز لإثراء الوقود، كما جاء في الفقرة 

باط/فبراير  ذ ش ود من راء الوق ة إث ي محط أخوذة ف رى، ٢٠٠٧الم ق الأخ طة التحق ى أنش ، وإل
 ً ا غيله وفق م تش د ت ق ق ة أن المرف تنتجت الوكال ات  اس تبيان المعلوم ي اس ران ف ه إي ا أعلنت لم

رة التصميمية ذي الصلة" ا جاء في الفق ود، كم راء الوق ة لإث انز التجريبي  :٢٢؛ وفي محطة نات
ى " ود وإل راء الوق ة لإث أخوذة في المحطة التجريبي ة الم ات البيئي واستناداً إلى نتائج تحليل العين
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ة أن ا تنتجت الوكال ران في أنشطة التحقق الأخرى، اس ه إي ا أعلنت اً لم م تشغيله وفق د ت لمرفق ق
 استبيان المعلومات التصميمية ذي الصلة".

 الإثراء  -٢-جيم

رة  -٦٥ اً للفق لمية، ووفق من  ١٠إن جميع أنشطة الإثراء الخاصة بجمھورية إيران الإسلامية ذات أغراض س
ية والسلاسل التعاقبية المركّبة ومحطات تخضع كل ھذه الأنشطة لضمانات الوكالة، وجميع المواد النوو" التقرير:

تناداً  ."التلقيم والسحب في تلك المرافق تخضع لتدابير الوكالة المتعلقة بالاحتواء والمراقبة ك، اس ى ذل وعلاوةً عل
انز،  ائنتين في نات ة الك ود التجريبي راء الوق ود ومحطة إث راء الوق إلى تحليل العينات البيئية المأخوذة من محطة إث

 ً ا  على التوالي، فيما يخص كل مرفق: ٢٢و ١٦للفقرتين  وفقا اً لم م تشغيله وفق د ت ة أن المرفق ق "استنتجت الوكال
 أعلنته إيران في استبيان المعلومات التصميمية ذي الصلة".

ائج  -٦٦ لاغ عن نت دم الإب ة بع ران للوكال وفيما يتعلق بمحطة فوردو لإثراء الوقود، على الرغم من تحذير إي
ى لة، أثارت الوكالة قلقاً، في التقرير السابق، بشأن "غير مكتم ٪ من ٢٧وجود جسيمات بمستويات إثراء تصل إل
وم رة ٢٣٥-اليوراني ر  ٢٨" (الفق ن التقري اريخ  GOV/2012/23م ايو  ٢٥بت ر  ).٢٠١٢أيار/م ذا التقري د ھ ويؤك

رة  ي التوضيحات "إن :٢٦تفسير إيران التقني لوجود مثل ھذه الجسيمات، كما ھو مبيّن في الفق دّمتھا الت ران ق  إي

ذي الإضافي التقييم مع تتناقض لا الشأن بھذا ه ال ة أجرت ذ الوكال ر صدور من ى  السابق." التقري ال آخر عل ذا مث وھ
الممارسات الفظة من جانب الوكالة بتقديم معلومات مفصلة وسرية بلا داعي، وھي معلومات يجب عدم الكشف 

 من تدمير للمھنية وإثارة ضجة مفتعلة. عنھا، لما ينطوي عليه ذلك

 

 من الترتيبات الفرعيّة بصيغته المعدّلة) ١–٣المعلومات التصميمية (البند   -٣-جيم

ام  -٦٧ ذ ع ةً، من ذ طواعي د ٢٠٠٣كانت إيران تنفِّ ة للبن ل ا  ١-٣، الصيغة المعدَّ ة، ولكّنھ ات الفرعيّ من الترتيب
ران  علقّت تنفيذه نتيجةً للقرارات غير المشروعة قّ أنشطة إي م المتّحدة بح ابع للأم الصادرة من مجلس الأمن الت

ا ورد  ١-٣بيد أنّ إيران تقوم حالياً بتنفيذ البند  النوويّة السلميّة. إنّ م من الترتيبات الفرعيّة الخاصّة بھا، وبالتالي ف
رة  أنّ  ٤٥في الفق ر ب ل "من التقري دَّ د المع ام البن ذ أحك ران لا تنفِّ ة من ال ١-٣إي ات الفرعيّ ام من الترتيب جزء الع

ا ود معھ اق الضمانات المعق اذب. "لاتّف دّل  مضلِّل وك د المع ذ البن ة بتنفي ر مُلزَم إيران غي ران ١-٣ف ا أنّ إي ، كم
 التزمت بتعھّداتھا بتقديم المعلومات التصميميّة في توقيت مناسب.

ا يخصُّ المفاعل  -٦٨ ة طوا IR-40وفيم ران للوكال ي أراك، أتاحت إي راء ف ق لإج ة المرف ة معاين ةً إمكانيّ عي
 ).٣٠عمليّات تحقُّق من المعلومات التصميميّة (الفقرة 

ي:GOV/2012/37من التقرير ( ٥٥و ٤٥وفيما يتعلق بالفقرتين  -٦٩ ا يل والي، م ى الت  ) اللتين ورد فيھما، عل

ل  البند أحكام تنفِّذ لا إيران إنَّ " ام الجزء من ١-٣المعدَّ ات من الع ةا الترتيب اق لفرعي ا الضمانات لاتف ود معھ  "المعق
ً  إيران، حثّ  العام المدير يواصل"و  والقرارات المحافظين مجلس عن الصادرة الملزمة القرارات عليه تنص لما وفقا

ق نحو خطوات اتخاذ على الأمن، مجلس عن الصادرة الإلزامية ذ تحقي ام التنفي اق الت ود الضمانات لاتف ا المعق  معھ

 المسائل جميع بشأن ملموسة نتائج تحقيق أجل من الوكالة مع العمل على إيران حثّ  ويواصل الأخرى، ولالتزاماتھا

 للتصريح قانوني إذن أساس يوجد لا المعدّلة، بصيغته ١-٣ البند بتنفيذ ملزمة غير إيران أن ؛ بما"العالقة الجوھرية
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وارد رة  في ال ر من ٥٥الفق دGOV/2012/37التقري را امتثلت ، وق ا نإي وفير الخاصة لالتزاماتھ  المعلومات بت

 .الملائم التوقيت في التصميمية

الفقرة  -٧٠ ق ب ا يتعلّ ة  ٤٧وفيم ر (الوثيق ن التقري ران أن:GOV/2012/37م ن إي ب م ي تطل د "...  ) الت نؤكّ
.."، فإنّ . تصريحاتھا بشأن نيّتھا تشييد مرافق نوويّة جديدة، أو تقدّم المزيد من المعلومات بشأن ھذه التصريحات

تبيان  ديم اس ك وتق ن ذل الإبلاغ ع تقوم ب ا وس ود معھ اق الضمانات المعق ام اتِّف اً لأحك ران سوف تتصرَّف وفق إي
 الخاصّ بھا. ١–٣المعلومات التصميميّة ذي الصلة بناءً على الأحكام المنصوص عليھا في البند 

 

 المشاريع المتّصلة بالماء الثقيل  -٤-جيم

ة ا -٧١ ات الوكال رة إنّ طلب ي الفق ا ف ر  ٣١لمنصوص عليھ ة محطة GOV/2012/37من التقري أن معاين ، بش
ام البروتوكول  دخل بالكامل في إطار أحك ل ت إنتاج الماء الثقيل، ليست طلبات قانونيّة بموجب اتّفاق الضمانات ب

او وم يتج ات الإضافي، كما أنّ طلب أخذ عيّنات من الماء الثقيل المخزون في مرفق تحويل اليوراني ى متطلبّ ز حتّ
 البروتوكول الإضافي.

ر المشروعة الصادرة من  -٧٢ رارات غي ة الق ة بذريع ات أو معاين إنّ طلب أيّ معلوم ك، ف ى ذل وعلاوةً عل
ر  ابقة غي أنه أن يرسي س ة، ومن ش ة ولا القانونيّ ة التقنيّ ه من الناحي ر ل رِّ مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة لا مب

املة. وتجدر ملاحظة أن مشروعة. اق الضمانات الش ا اتّف ل لا يغطيھ اء الثقي ات الم ة  محطّ ات الوكال ا أنّ طلب كم
ق من  تتعدّى القرارات غير المشروعة ذات الصلة الصادرة من مجلس الأمن الدولي والتي لا تطلب سوى التحقُّ

ة بمو -لذا، عندما تعلن إيران بوضوح وبنبرة عالية  التعليق. ا الثابت ة بناءً على حقوقھ جب النظام الأساسي للوكال
ى  –ومعاھدة عدم الانتشار  ذٍ الحاجة إل ل، تنتفي حينئ اء الثقي أنّه لم يتمّ تعليق العمل بشأن المشاريع المرتبطة بالم

ة. ا من جانب الوكال ي لا أساسَ لھ ات الت ذه الطلب ـقّت  ھ د عل ران ق ا إذا كانت إي إنّ طلب التحقق ممّ الي، ف وبالت
 طلب مثير للسخرية!أنشطتھا أم لا ھو 

 البروتوكول الإضافي  -دال

رة  -٧٣ ة للفق ر، كمقدّم ه ٤٨لقد أدُرِج في التقري راض أنّ ى افت وان الفرعي "البروتوكول الإضافي" عل ، العن
ر  ينبغي لإيران أن تنفِّذ البروتوكول الإضافي. دابير غي وعلى أساس ھذا الافتراض الخاطئ، يطلب المدير العام ت

رة  قانونيّة ويضلِّل اريره من خلال الإعلان (الفق ة في تق د تصريحات كاذب افظين بتأكي ) عن أنّ ٥٢مجلس المح
 ."... إيران لا تبدي التعاون اللازم، بما في ذلك من خلال عدم تنفيذ البروتوكول الإضافي الخاصّ بھا"

دات مُلز -٧٤ زاع تعھّ افي، أو انت البروتوكول الإض ق ب ا يتعلّ ران فيم ات إي ف التزام ن وتحري اً م ة قانونيّ م
اق  ق اتّف ي تطبي دخّل دون إذن ف ب الت ى جان دولي، إل ن ال س الأم ن مجل ادرة ع ة الص ر القانونيّ رارات غي الق
ران الإسلاميّة؛ وسيكون أيّ إجراء  ة إي زِم لجمھوريّ ر مُل الضمانات المعقود مع إيران، كلّ ذلك غير واقعي وغي

ذا الصدد إج اذه في ھ افظين اتّخ ر يطلب مجلس المح يّة وغي ر مطابق للنظام الأساسي وذا بواعث سياس راءً غي
ا تواصل  قانوني. املاً وأنّھ اءً ك ة بالضمانات وف ا المتعلقّ وينبغي التأكيد على أنّ إيران قد أوفت بالفعل بالتزاماتھ

 القيام بذلك.
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ة. طبيعة إنّ البرتوكول الإضافي ليس صكّاً مُلزماً من الناحية القانونيّة وإنّما ھو ذو -٧٥ إنّ  طوعيّ الي، ف وبالت
ذ ٢٠١١دولة وفقاً لما أفاد به تقرير تنفيذ الضمانات لعام  ٦١العديد من الدول الأعضاء ( ران، لا تنفِّ )، بما فيھا إي

نتين ونصف  ھذا البرتوكول الطوعي. ر من س ذت البروتوكول الإضافي لأكث ران نفَّ ولكن، ينبغي التذكير بأنّ إي
 بناء الثقة.السنة طواعيةً، كتدبير ل

نة  -٧٦ نتين ونصف الس ن س ر م اً لأكث افي طوع ول الإض ذ البروتوك ران لتنفي اون اي ن تع رغم م ى ال وعل
ع ٢٠٠٦-٢٠٠٣( ة وذات دواف ر قانونيّ رارات غي اد سبعة ق رة اعتم مّ للأسف في ذات الفت ة، ت اء الثق ) كتدبير لبن

ة سياسيّة ضد إيران من قِبَل مجلس المحافظين تحت ضغط من بضع دول غ ى أنّ حال ربيّة، ممّا يدلّ بوضوح عل
 جمھوريّة إيران الإسلاميّة ليست تقنيّة ولا قانونيّة، ولكنّھا مجرّد حالة مسيّسة.

ة  -٧٧ وكحقٍّ من الحقوق السياديّة، لم تصدّق إيران بعد على البروتوكول الإضافي وبالتالي فإنّھا ليست مُلزَم
رة  بتنفيذه. ه الفق أن  ٥٢والتصريح الذي تعبّر عن ر ب ك من "من التقري ا في ذل لازم، بم اون ال دي التع ران لا تب إي

ھو بيان يفتقر إلى أساس قانوني ويقع خارج نطاق ولاية المدير العام وفقاً  خلال عدم تنفيذ البروتوكول الإضافي"
ات والوكالة مُلزَمة بالتحقّق من امتثال الدول الأعضاء استناداً إلى النظام الأس للنظام الأساسي. ة واتّفاق اسي للوكال

 الضمانات ذات الصلة.

ة ذات  -٧٨ ة من دول وبصفة أساسيّة، فإنّه ليس من المقبول تحويل صكّ طوعي إلى التزام قانوني دون موافق
ام  سيادة. ؤتمر ع البروتوكول الإضافي في م ق ب ا يتعل لاستعراض  ٢٠١٠وقد تمّ تأكيد ھذا المفھوم الأساسي فيم

رار )(المجلدّ الأوّل)  NPT/CONF.2010/50وثيقةمعاھدة عدم الانتشار (ال ة (الق ام للوكال ؤتمر الع ، وأيضاً في الم
GC(56)/RES/13:دولة". لأيّ  سيادي قرار ھو إضافي بروتوكول إبرام " )، وينصّ ھذا الأخير على ما يلي 

ي: " ٤٩وتنصّ الحاشية  -٧٩ ا يل ود أوُمن التقرير على م دة، تع د المجلس في مناسبات عدي ام أكَّ ى ع ا إل لاھ
بة  ٢، أنّ الفقرة ١٩٩٢ من اتّفاق الضمانات  ٢، التي تتطابق مع المادّة INFCIRC/153(Corr.)من الوثيقة المصوَّ

واد  دٍّ سواء، من عدم تحريف الم ى ح ض الوكالة وتقتضي منھا أن تسعى إلى التحقّق، عل المعقود مع إيران، تفوِّ
ال النوويّة عن الأنشطة المعلنة (أي صحّة ا ة (أي اكتم لإعلانات)، وعدم وجود أنشطة نوويّة غير معلنة في الدول

رة  ى الفق ال، إل ة  ٤٩الإعلانات) (يرجى الرجوع، على سبيل المث ذا الصدد،  ".)GOV/OR.864من الوثيق وفي ھ
 تجدر ملاحظة النقاط التالية:

ى أنّ  -أ  نصّ عل ادة "على الرغم من أنّ الحاشية ت اق الضما ٢الم ران، من اتّف ود مع إي نات المعق
واد  دٍّ سواء، من عدم تحريف الم ى ح ق، عل ى التحقّ ض الوكالة وتقتضي منھا أن تسعى إل تفوِّ
ة في  ر معلن ة غي النوويّة عن الأنشطة المعلنة (أي صحّة الإعلانات)، وعدم وجود أنشطة نوويّ

ادة  صّ الم ل ن ا لا تنق ود مع من اتّف ٢الدولة (أي اكتمال الإعلانات)"، فإنّھ اق الضمانات المعق
ا ا واجب في السھر " إيران مكتملاً، لأنّ المادة تؤكّد مجدّداً وبوضوح أنّ الوكالة لھ قّ وعليھ ح

اقعلى أن يتمّ تطبيق تلك الضمانات،  ذا الاتف ام ھ واد المصدريّة أو وفقاً لأحك ع الم ى جمي ، عل
ة طاريّة الخاصّ واد الانش ران بتنف "!الم زام إي إنّ إل ذا، ف اق ول اق اتّف ارج نط ق خ دابير تحقّ ذ ت ي

ة،  وق والتزامات الوكال ذ البروتوكول الإضافي، يتجاوز حق الضمانات المعقود معھا، مثل تنفي
 وھو أمر غير قانوني وغير ملزم.

ق سواء من عدم  -ب  ى التحقّ اً السعي إل ا مطلق ة أو يطلب منھ إنّ مجلس المحافظين لم يأذن للوكال
ات)، أو من عدم وجود أنشطة تحريف المواد النوويّ  ة عن الأنشطة المعلنة (أي صحّة الإعلان
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ا. ة عضو م ة في دول ة  نوويّة غير معلن ذه  GOV/OR.864فسجلّات الوثيق يّن بوضوح أنّ ھ تب
افظين.  كانت وجھة نظر شخصيّة ومجرّد تلخيص قدّمه الرئيس في ذلك الاجتماع لمجلس المح

"، وأعقب ذلك تحفّظات أبداھا بعض ٢+٩٣لبرنامج  العام جاهالاتّ  المجلس "يؤيّد ونصّه كما يلي:
ة " أعضاء المجلس، منھا على سبيل المثال: واردة في الوثيق ول التوصيات ال  GOV/2784إنّ قب

ة أو  ك الوثيق ي تل وفة ف دّدة الموص دابير المح ن الت ى أيٍّ م ادقة عل مناً المص ي ض لا يقتض
ولم يُجزِم المجلس بوجھة نظر الرئيس المؤكّدة في  الأمانة".التفسيرات القانونيّة التي تقدّمت بھا 

ي  التصريح. ذا لا يعن إنّ ھ مّ ف اع"ومن ث يراً بالإجم ه أيّ "تفس ب علي ا لا يترتّ زام من "، كم الت
د في الحاشية  ."جانب واحد دم من جانب واحد والمؤكّ ا  ٤٩ولو كان التفسير المق صحيحاً، لم

ين الب ى تقن ة إل اك حاج ت ھن ت كان مانات كان ات الض إنّ اتفاق الي ف افي، وبالت ول الإض روتوك
 ستصبح كافية فيما يتعلقّ بصحّة واكتمال الإعلانات.

ؤّثر  -٨٠ د ي ات الضمانات، ق ك اتّفاق ا في ذل ائي، بم وبصفة أساسيّة، فإنّ أي تفسير من جانب واحد لاتفاق ثن
 ن كلا الطرفين.على تطبيق ذلك الاتفاق، لا يكون مُلزِماً قبل الموافقة عليه م

وادّ  -٨١ ى الم ق الضمانات عل ل تطبي ة في تفعي وقد تعاونت جمھوريّة إيران الإسلاميّة تعاوناً تامّاً مع الوكال
ك من " ولذا فإنّ تصريحاً مثل والمرافق النوويّة الخاصّة بھا. ا في ذل لازم، بم ...بما أنّ إيران لا تبدي التعاون ال

الخاصّ بھا، فإن الوكالة غير قادرة على تقديم ضمانات موثوقة حول عدم  خلال عدم تنفيذ البروتوكول الإضافي
ة  واد النوويّ وجود مواد وأنشطة نوويّة غير معلنة في إيران، وغير قادرة بالتالي على أن تخلص إلى أن جميع الم

 ر لفقدان الحياد.، خاطئ تماماً وليس له أساس قانوني، وھو مثال آخفي إيران تندرج في نطاق الأنشطة السلميّة"

ى أغراض  -٨٢ ا إل تم تحريفھ م ي د جرى حصرھا ول ران ق ي إي ة ف ة المعلن واد النوويّ ع الم ع أنّ جمي والواق
ة. ر  عسكرية، وبقيت في نطاق الأغراض السلميّة تحت رقابة كاملة النطاق من جانب الوكال ة غي ط، بطريق والخل

وم  ين مفھ ة"مھنيّة، ب ة المعلن واد النوويّ وم  "الم ة""ومفھ واد النوويّ ع الم املة  جمي اق الضمانات الش في سياق اتّف
اقض  والبروتوكول الإضافي، على التوالي، ليس له مبرّر قانوني، وھو ما يؤدّي إلى تضليل عامةّ الجمھور، ويتن
ى أنّ  ي نصّت عل افظين والت ى مجلس المح ة إل دة الموجّھ ا العدي ي بياناتھ از ف دم الانحي ة ع ه حرك ا تتوقّع ع م م

ات الضمانات "ح دول بموجب اتّفاق ة لل ات القانونيّ ين الالتزام رق الجوھري ب ى الف دّد عل از تش دم الانحي ة ع رك
اً يخصّ الضمانات." ا قانوني اً ولا تشكّل التزامً ا طوع  الخاصّة بكلٍّ منھا، مقابل أيّ تدابير لبناء الثقة يـضُطلَع بھ

 أعلاه خاطئ تماماً ويجب تصحيحه بالتالي.ولذا فإنّ الاستنتاج المبني على المفھوم المذكور 

دعي  -٨٣ ل ت ك فحسب، ب يس ذل اق الضمانات من جانب واحد، ل ة تفسر اتف ام أن الوكال ومن المثير للاھتم
دھا أن  ٥٢أيضاً في الفقرة  ادرة أن من حقھا وواجبھا تنفيذ البروتوكول الاضافي، من خلال تأكي ر ق ة غي "الوكال

ة حول  ديم ضمانات موثوق ى تق ة"عل ر معلن ة غي واد وأنشطة نووي ود م دم وج اون ، لأن ع دي التع ران لا تب "إي
ا" ذ البروتوكول الإضافي الخاص بھ ك من خلال عدم تنفي ا في ذل ع  .اللازم، بم ة في الواق ة مطالَب نّ الوكال ولك

 بتفسير تركيزھا غير العادي والتمييزي على تنفيذ البروتوكول الإضافي في إيران.

ذ أنشطة ضمانات  ينصّ على ما يلي: ٢٠١١كر أنّ تقرير تنفيذ الضمانات لعام ومن الجدير بالذ -٨٤ م تنفي "ت
ا يخص  ر  ٦١فيم ا غي ذة لكنھ املة ناف ات ضمانات ش ران الإسلامية] مرتبطة باتفاق ة إي ا جمھوري ا فيھ ة [بم دول

ة أيّ مؤشّ مرتبطة ببروتوكولات إضافية نافذة. د الأمان م تَجِ دول، ل وادّ وفيما يتعلق بھذه ال ى تحريف م دلّ عل ر ي
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ى  نوويّة معلنة بعيداً عن الأنشطة النوويّة السلميّة. دول، إل ذه ال ا يخصّ ھ ة، فيم وعلى ھذا الأساس خلصت الأمان
 أنّ المواد النوويّة المعلنة ظلـَّت في نطاق الأنشطة السلميّة."

يجعل المدير العام بأيّ حال جھة  وولاية المدير العام منصوص عليھا في النظام الأساسي للوكالة، بما لا -٨٥
 مختصّة بالإشراف و/أو التقييم لدى مجلس الأمن الدولي.

اق الضمانات  -٨٦ ع اتّف ة وم إنّ أيّ طلب لتنفيذ البروتوكول الإضافي أمر يتناقض مع النظام الأساسي للوكال
 قبلة للمدير العام.لذلك لا ينبغي تكرار ھذه الطلبات غير القانونيّة في التقارير الم الخاصّ بإيران.

ع الأضرار  -٨٧ التعويض عن جمي ة ب ا في المطالب ران الإسلاميّة بحقّھ وفي ھذا الصدد، تحتفظ جمھوريّة إي
 الناجمة من سوء فھم وجھات نظر المدير العام فيما يقدّمه من تقارير إلى مجلس المحافظين.

ن ا  -ھاء س الأم ة ومجل افظي الوكال س مح ة لمجل ر القانوني رارات غي أن الق دة بش م المتح ابع للأم لت
 برنامج إيران النووي السلمي

ام النظام الأساسي  -٨٨ ل أحك سبق لجمھورية إيران الإسلامية أن أوضحت أنه، استناداً إلى أحكام قانونية مث
رة. رَّ ر مب ة وغي ر قانوني ران غي افظين بحق إي رارات مجلس المح إن ق اق الضمانات، ف ة واتف د أحيلت  للوكال وق

امج ى  قضيّة برن م المتّحدة، وتبنّ ابع للأم ى مجلس الأمن الت ر مشروع، إل ى نحو غي ووي السلمي، عل ران الن إي
ة ضدّ  المجلس نھجاً خاطئاً باعتماد قرارات مجلس الأمن الدولي ذات البواعث السياسيّة وغير الشرعيّة والمجحف

مه الوكالة ھو إيران.  طلب غير مشروع وغير مقبول. ومن ثمّ، فإنّ أيّ طلب ناشئ من ھذه القرارات تقدِّ

اق  -٨٩ ة لميث ة ذات الصلة، وصدرت بالمخالف وبما أنّ قرارات مجلس الأمن لم تمرّ عبر الإجراءات القانونيّ
رة  الأمم المتحدة، فھي ليست مُلزِمة قانونياًّ بأيّ حال. اً للفق ى مجلس الأمن انتھاك ران إل ولقد كانت إحالة قضيّة إي

ة عش ادة الثاني دولي جيم من الم رارات مجلس الأمن ال إنّ ق ك، ف ى ذل اءً عل ة؛ وبن رة من النظام الأساسي للوكال
م المتّحدة). ٢٤صدرت أيضاً بما يتناقض مع مقاصد ومبادئ الميثاق (وھو إخلال بالمادة  وعلاوةً  من ميثاق الأم

ا، فإنّ ة بشكل م ر ممارسة قانونيّ ادة على ذلك، حتّى لو كان صدور تلك القرارات قد يُعتبَ داد بالم ه لا يمكن الاعت
وفي  من الفصل السابع، كما أنّھا ليست مُلزِمة قانونيّا؛ً لأنّه لم يتمّ تھديد السلم والأمن الدوليّين على الإطلاق. ٤١

ى  ر عل الواقع، لقد أصبحت الوكالة أكثر كاثوليكيّةً من البابا في سعيھا إلى تنفيذ أحكام قرارات غير قانونيّة، تُصَوَّ
ھا تشكّل التزامات إيران القانونيّة في جميع تقاريرھا، فضلاً عن الإشارة بشكل متكرّر إلى أنّ إيران قد امتنعت أنّ 

ة. رارات  عن الوفاء بتلك الالتزامات التي يُزعَم أنّھا قانونيّ ذ ق ة تنفي د بمھمّ ة أن يعھ ام للوكال دير الع والأفضل للم
رار ك الق ى واضعي تل دولي إل ن ال ه أن يضطلع مجلس الأم ة؛ والأحرى ب لحة النوويّ ائزي الأس ى ح ات، أي إل

د  ي أعي ة والت ة النوويّ بمسؤوليّاته الذاتيّة المھمَلة كما يجسّدھا النظام الأساسي فيما يتعلقّ بالاستخدام السلمي للطاق
ة  ٤التأكيد عليھا في المادّة  ة النوويّ ا ذات من معاھدة عدم الانتشار، أي الاستخدام السلمي للطاق ل التكنولوجي ونق

وينبغي للمدير العام أن يفكّر في سبب  الصلة، فضلاً عن القضاء على ازدواجيّة المعايير والمجموعات الموازية.
دول  دّمھا ال ي تق رّيّة الت ات الس ة المعلوم اه حماي ام تج دير الع ى الآن بالواجب الأساسي الأوّل للم ه حتّ دم وفائ ع

اءً الأعضاء لمفتشي الوكالة، أو  ووي بن الوقود الن داد ب ق الإم ي تحول دون تحقي يّة الت الإبلاغ عن العقبات السياس
ي تراكمت وأن  على طلب الدول الأعضاء دون تمييز. ه الت ر لمھامّ ام بعض التفكي دير الع كما يتعين أن يولي الم

 يترك مھامّ الآخرين لھم.
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ى أن  ٢)، تنصّ الفقرة INFCIRC/11ووفقاً لاتّفاق الوكالة مع الأمم المتحدة (الوثيقة  -٩٠ ة عل من المادة الثالث
المعنى المقصود  ال ب "تقدّم الوكالة إلى مجلس الأمن والجمعيّة العامّة تقريراً بشأن أيّ حالة من حالات عدم الامتث

ة عشرة  في الفقرة جيم من المادة الثانية عشرة من نظامھا الأساسي." ادة الثاني يم من الم رة ج ات الفق من ومتطلبّ
ي  ار ف دم الانتش دة ع ار معاھ ي إط ود ف اق الضمانات المعق ذ اتّف ة تنفي ي حال طّ ف توفَ ق م تُس ا الأساسي ل نظامھ

افى  جمھوريّة إيران الإسلاميّة. ي يتن ووي السلمي الإيران امج الن ألة البرن ولذا، فإنّ ضلوع مجلس الأمن في مس
تنظيميّة ومتطلبّات تنبثق من النظام الأساسي وتتّصل  تماماً مع ما يحكم ممارسات الوكالة وإجراءاتھا من شروط

اول  بالضمانات. ة، الضرورية لإشراك مجلس الأمن في تن والواقع أنّ الشروط القانونيّة الموضوعيةّ والإجرائيّ
إلى مجلس فإحالة القضيّة النوويّة لأيّ بلد  القضايا المطروحة من قِبَل الوكالة، قد تمّ تجاھلھا تماماً في ھذا الصدد.

 الأمن غير ممكنة إلا بشروط معيَّنة على النحو المبيَّن أدناه:

ة عشرة من نظام  أ)  ادة الثاني يم من الم رة ج التأكّد من وجود حالة عدم امتثال (تحريف) وفقاً للفق
ذه  ل ھ ن، وتُوكَ ى مجلس الأم الوكالة الأساسي ھو الشرط المسبق الجوھري لإحالة قضية ما إل

ى م ة إل ام المھم دير الع ر الم ا عب افظين بھ س المح لاغ مجل م إب ي لھ ذين ينبغ ة ال ي الوكال فتش
ال" من  للوكالة. ة "عدم امتث ى أي حال لكن لم يحدث قط أن تضمَّنت تقارير الوكالة أي إشارة إل

لمية. ة الس طتھا النووي ى أي تحريف شاب أنش ران أو إل ب إي ام  جان دير الع و أنّ الم مّ ھ والأھ
د  ة للوكالة شدَّ ة في جمھوريّ تكراراً على عدم وجود أيّ تحريف للمواد والأنشطة النوويّة المعلن

ران الإسلاميّة. ام  إي دير الع ارير الم ن تق ر م لّ تقري ي ك دّداً ف تنتاج مج ذا الاس د ھ مّ تأكي د ت وق
 للوكالة.

اريخ من اتفاق الضمانات المعقود بين إيران والوكالة ١٩وعلاوةً على ذلك، وفقاً للمادة  ب)   ١٥، بت
ى مجلس الأمن INFCIRC/214(الوثيقة  ١٩٧٤أيار/مايو  ة القضية إل ة بإحال ام الوكال )، فإن قي

إذا خلص "وفقاً للفقرة جيم من المادة الثانية عشرة من نظام الوكالة الأساسي لا يمكن أن يتم إلا 
ام،  دير الع ا الم ه إياھ يس في وسع المجلس، بعد دراسة المعلومات المناسبة التي أبلغ ه ل ى أن إل

الوكالة أن تتحقق من أنه لم يحدث للمواد النووية التي يقضي ھذا الاتفاق بإخضاعھا للضمانات 
ذكر في  ."تحريف لاستخدامھا في صنع أسلحة نووية أو أجھزة متفجرة نووية أخرى وجدير بال

أنّ  ول ب ى الق اريره عل ع تق ة دأب في جمي ة تمكّنت من  ھذا الصدد أنّ المدير العام للوكال الوكال
رَّف صوب أغراض عسكريّة،  م تُحَ التحقّق من أنّ الموادّ والأنشطة النوويّة المعلنة في إيران ل
إن مجلس  مّ ف ق في نطاق الاستخدام السلمي، ومن ث ى نحو مطل ومن أنّھا ظلتّ محصورة عل

ى ا اءً عل يس بن دولي، ل ادّة المحافظين أحال ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن ال ل ١٩لم ، ب
ر.  استناداً إلى الفقرة جيم من المادة الثانية عشرة وھذا أيضاً غير مبرَّ

ي تنطوي  ج)  د في الحالات الت ويجوز أيضاً للوكالة أن تبلغ مجلس الأمن بالأنشطة النووية لأي بل
ة ب رة الفرعي اً للفق ة، وفق وم الوكال ) من ٤اء (على تھديد للسلم والأمن الدوليين، ونتيجةً لذلك تق

ه  المادة الثالثة من نظام الوكالة الأساسي، بإبلاغ مجلس الأمن في ھذا الصدد. ذكر أنّ وجدير بال
ة  دول القليل ك ال ا لتل اس لھ ي لا أس زاعم الت اً للم ة  -خلاف اس لإحال رت الأس زاعم وفّ ي م وھ

ى مجلس الأمن  ي إل ر من -البرنامج النووي الإيران طّ أن وصف أيّ تقري م يحدث ق ارير  ل تق
ا  دوليّين"المدير العام للوكالة أنشطة إيران النوويّة بأنّھ لم والأمن ال د للس ك  ."تھدي ل أعلنت تل ب

ة في  التقارير صراحةً أن ھذه الأنشطة سلميّة، وأنّه ليس ھناك تحريف للموادّ وللأنشطة النوويّ
 إيران.
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ر لضلوع -٩١ ة. واستناداً إلى الأسباب المذكورة أعلاه، لا يوجد مبرِّ وينبغي أن  مجلس الأمن في عمل الوكال
ام  د صارم بالأحك لّ تقيُّ ي ظ ران ف ع إي ى جنب م اً إل اق الضمانات جنب ذ اتّف ؤوليّتھا عن تنفي ة مس تواصل الوكال

 ).INFCIRC/214المنصوص عليھا في اتّفاق الضمانات المعقود معھا (الوثيقة 

د -واو م المتح ابع للأم ن الت رارات مجلس الأم اقض ق م تن اق الأم ع ميث ة م افظي الوكال ة ومجلس مح
 المتحدة والقانون الدولي

ران  -٩٢ علاوةً على قيام مجلس محافظي الوكالة بالإبلاغ غير المشروع عن عدم الامتثال، وإحالة برنامج إي
قّ  دولي بح ن ال رارات مجلس الأم ع ق اد جمي إنّ اعتم دة، ف م المتّح ابع للأم ن الت ى مجلس الأم لمي إل ووي الس الن

  رنامج إيران النووي السلمي جاء متناقضاً مع "ميثاق الأمم المتحدة" وشكّل انتھاكاً للقانون الدولي.ب

ويخضع مجلس الأمن، بصفته ھيئة تابعة للأمم المتّحدة أنشأتھا الدول الأعضاء، لمتطلبّات قانونيّة، وھو  -٩٣
ويتعيّن على مجلس الأمن أن يحترم جميع  ول الأعضاء.مُلزَم بالامتثال لذات القواعد المعياريّة الدوليّة المُلزِمة للد

اذ  القواعد الدوليّة، لا سيّما ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الآمرة، في معرِض صنع قراراته وفي اتّخ
ه. ادئ يكون مجرداً من أي  إجراءات ذه القواعد والمب افى مع ھ ا يتن ذ بم دبير يُتَّخَ ول إن أي ت ي عن الق ار وغن آث

  ٤مُلزِمة قانونياً.

ادة  -٩٤ اً للم ران  ٢٥ووفق ة إي ك جمھوري ي ذل ا ف دة، بم م المتح ي الأم دول الأعضاء ف إن ال اق، ف ن الميث م
الفقرة  ."بقبول مقررات مجلس الأمن وتنفيذھا وفق ھذا الميثاق"الإسلامية، تتعھد  ادة  ٢ومع ذلك، عملاً ب من الم

م المتحدة"لأمن من الميثاق، تُتَّخَذ مقررات مجلس ا ٢٤ ادئ الأم اً لمقاصد ومب ا "وفق م يتحقق فيم ذي ل ، الأمر ال
ران الإسلامية. ة إي دولي بحق جمھوري رارات مجلس الأمن ال ة  يتصل بق رارات ليست مقبول ذه الق إنّ ھ ذلك، ف ل

 وتنفيذھا ليس معقولاً من قِبَل جمھوريّة إيران الإسلاميّة.

امج واستناداً إلى النظام الأساسي للوكالة -٩٥ ، يشوب العيب ذاته مقرّرات مجلس محافظي الوكالة بشأن البرن
اء النووي السلمي لجمھوريّة إيران الإسلاميّة. ة  ١-فالفقرة الفرعيّة ب ة من النظام الأساسي للوكال ادّة الثالث من الم

ا. ة ذاتھ رة الفرعيّ ك الفق الأمم المتّحدة من خلال تل ة ب ربط وظائف الوكال الي: ت ھا كالت ة، في  ونصّ وم الوكال "تق
ز السلام  -١ اضطلاعھا بوظائفھا، بما يلي: تمارس أنشطتھا وفقاً لأھداف ومبادئ الأمم المتحدة على صعيد تعزي

اً  ه، وطبق الم كل زع سلاح مضمون يشمل الع ق ن ى تحقي ة إل والتعاون الدولي، وطبقاً لسياسة الأمم المتحدة الرامي
 ؛"السياسة لأي اتفاقات دولية معقودة عملاً بھذه

م المتّحدة فضلاً عن  -٩٦ اق الأم ادئوالحالات التالية ھي بعض الأمثلة لانتھاك ديباجة ميث ك  مقاصد ومب ذل
ران  ة إي دّ جمھوريّ ة ض افظي الوكال س مح ن مجل ن وم س الأم ن مجل ادرة م رارات الص لال الق ن خ اق م الميث

 الإسلاميّة:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اق كما ذكرت ال  ٤ صّ الميث محكمة الجنائيّة الدوليّة الخاصّة بيوغوسلافيا السابقة في أحد أحكامھا فإنّه "على أيّ حال، لا يُتصوّر من ن

انون." ع للق ر خاض ن غي س الأم ه أنّ مجل ا  ولا روح ي رأيھ ة ف دل الدوليّ ة الع رّرت محكم ا ق اء، كم دول الأعض إنّ ال ل، ف وبالمث
اق ، ١٩٧١الاستشاري الصادر في عام  ة مع ميث رّرات متّفق ك المق دما تكون تل رّرات مجلس الأمن إلاّ عن ل لمق غير مطالَبة بأن تمتث

 الأمم المتحدة.
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ي يمكن في "جلس الأمن على وفقاً للفقرة الأولى من ديباجة الميثاق، يعمل م -أ  تھيئة الظروف الت
انون  ا من مصادر الق رام الالتزامات الناشئة عن المعاھدات وغيرھ ة واحت ق العدال ظلھا تحقي

 .الدولي، والدفع بالرقي الاجتماعي قدُُماً، ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح"

لمية الخاضعة ل -   ة الس ق الأنشطة النووي ي لا إن طلب تعلي ة، والت ة الكامل ة الوكال مراقب
 تؤثر إطلاقاً على أنشطة الوكالة التحققية من شأنه:

أمين  ●    ال ت ي مج ينات ف ة التحس ى إعاق ؤدي فحسب إل ية أن ي تويات معيش "مس
ام عيد الع ى الص ل" عل ن أفض لاً ع ادية ، فض ة الاقتص ة التنمي "عرقل

ران" ة لإي ن ال والتكنولوجي د (أ) م اقض البن ا ين ادة (بم اق  ٤م ن اتف م
 الضمانات)؛

ادة  ●    اق الضمانات  ٤أن يخالف التزام الوكالة بموجب البند (ب) من الم من اتّف
"تفادي ما لا داعي له من التدخّل في الأنشطة النوويّة السلميّة الذي ينصّ على 

 ؛لإيران، وخصوصاً في تشغيل المرافق"

رام..." تھيئة "الأحوال التي يمكن أن يتناقض مع  ●    في ظلھّا تحقيق العدالة واحت
ى  .و"مبادئ العدالة" ة إشارة إل ارير الوكال م يتضمّن أيٌّ من تق ع، ل وفي الواق

د لأي  ة أو تأكي طة نوويّ وادّ وأنش ف لم دوث تحري رق ح لام أو خ د للس "تھدي
ران  ٣٩(وفقاً للمادة  للسلام أو عمل عدواني" من الميثاق) ناتج عن أنشطة إي

دة وردت النوويّة، ب ر مؤكّ ا وغي استثناء بضعة ادّعاءات غامضة لا أساس لھ
ويض  "الدراسات المزعومة"فيما يسمّى  يلة لتق التي لا يمكن الاعتداد بھا كوس

ت" ق الثاب ادّة  "الح ب الم اء بموج دول الأعض دى ال دم  ٤لإح دة ع ن معاھ م
 الانتشار.

رار  -   دداً، في الق د مجلس الأمن مج ز٢٠٠٨( ١٨٠٣أك ور )، الت ة أم ران في جمل ام إي
 بأن:

راره     ي ق افظين ف س المح ا مجل ي طلبھ وات الت أخير الخط ن الت د م ذ دون مزي "تتخ
GOV/2006/14  ا ة في الغرض السلمي الخالص لبرنامجھ اء الثق ا لبن د منھ والتي لا ب

ة" ائل العالق وم بتسوية المس ووي وتق ات الرسمية  الن دّى حدود المتطلب ى نحو "يتع عل
اق  ران"لاتف دتھما إي ذين عق افي الل ول الإض مانات والبروتوك ة  الض (الوثيق

GOV/2008/38.( 

ين مجلس الأمن     ي تمك وتجدر الإشارة إلى أنّ إبلاغ مجلس الأمن بقضايا معيّنة لا يعن
ران. ود مع إي ة  من "إنفاذ أو تفسير" اتّفاق الضمانات المعق ة فرعي ة ليست ھيئ فالوكال

م المتحدة ات الأم ى نحو آخر. من ھيئ ا عل اً لھ ين  أو فرع رغم من أن الھيئت ى ال وعل
ة أي صلاحية  ا ممارس اً ولا يحق لأيٍّ منھم ا منفصلتان كلي بل فھم دة، س ان بع تتعاون

ة أن  ممنوحة للأخرى. ا، يجوز للوكال ود معھ وإذا أخلتّ إيران باتّفاق الضمانات المعق
ا بإع ران، أو أن تطالبھ ي يجري تكفّ عن تقديم المساعدة لإي دّات الت وادّ والمع ادة الم
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ة. ي للوكال ام الأساس ا بموجب النظ ا لھ ب  توفيرھ ن جان ات م تمرّت الانتھاك و اس ول
ة. ا من عضويّة الوكال ى طردھ ذه ھي الإجراءات  إيران، فيجوز أن يصل الأمر إل ھ

ا. ود معھ اق الضمانات المعق ام اتّف ة عضو لأحك  العلاجيّة المتاحة إزاء انتھاك أيّ دول
ة و يم"والوكال ة التحك ادة "ھيئ ي الم ا ف مانات،  ٢٢، المنصوص عليھ اق الض ن اتف م

اق الضمانات  اذ" أو "تفسير" اتف تملكان وحدھما، في حال حدوث نزاع، صلاحيةَ "إنف
 المعقود مع دولة عضو ما.

"الخطوات التي طلبھا مجلس فالإلزام باعتماد أو تنفيذ البروتوكول الإضافي، باعتباره    
افظين"ا ق لمح ن تعلي اً"، فضلاً ع زم قانوني ر مل وعي وغي كّ "ط ه ص ين أن ي ح ، ف

دات  انون المعاھ ة ق ة ولاتفاقي د الدولي الف للقواع ر مخ لمية، أم ة الس طة النووي الأنش
ة  ع تھيئ اقض م ذلك يتن و ل ران؛ وھ ع إي ود م اق الضمانات المعق ي ولاتف وال الت "الأح

ا من يمكن في ظلھا تحقيق العدالة واحترام الا لتزامات الناشئة عن المعاھدات وغيرھ
 مصادر القانون الدولي".

ً  يكون أن السلميّة النوويّة الأنشطة بتعليق الإلزام شأن من فإنّ  وبصفة أعمّ، -    مع متناقضا

ر في و"الحقّ  الطبيعيّة" الموارد في و"الحقّ  التنمية" في "الحقّ  درج  المصير". تقري وتن
ى ھذه الحقوق ضمن الحقوق  ةّ عل ا مسؤوليّة دولي الأساسيّة للأمم، وتترتّب على خرقھ

ا. ن انتھكوھ كِّل  م وق يش ك الحق د تل ة لتقيي ات دوليّ ذه دول أو منظم راء تتّخ وأيّ إج
ل في  دخُّ ور، عدم الت ة أم ا، في جمل ا فيھ يّة، بم دولي الأساس انون ال ادئ الق انتھاكاً لمب

ة الشؤون الداخليّة للدول الأخرى. ؤتمر الاستعراضي السادس  وفي الوثيق ة للم الختاميّ
رام  ه "ينبغي احت دة أنّ دول الأطراف في المعاھ ع ال دت جمي لمعاھدة عدم الانتشار، أكّ
ة  لميّة للطاق تخدامات الس ال الاس ي مج د ف ذھا أيّ بل ي يتّخ رّرات الت ارات والمق الخي

ه في مجال الت ه وترتيبات اته أو باتّفاقات دولي بشأن النوويّة دون المساس بسياس اون ال ع
د  الاستخدامات السلميّة للطاقة النوويّة وسياساته الخاصّة بدورة الوقود". د تأكي د أعي وق

ام  ي  ٢٠١٠ذلك في الوثيقة الختاميّة لمؤتمر استعراض معاھدة عدم الانتشار في ع الت
دة. إنّ إجراءات مجلس  اعتُمِدت من قِبَل جميع الدول الأطراف في المعاھ الي، ف وبالت

دة عدم الانتشار والنظام الأساسي  ادئ معاھ الأمن ضدّ إيران تتناقض بوضوح مع مب
 للوكالة.

لّ المنازعات أو ")، لغرض مقاصد ميثاق الأمم المتّحدة( ١من المادّة  ١وفقاً للفقرة  -ب  تسوية أو ح
وم يتعيّن على مجلس الأمن أن يتّخذ ، "الحالات الدوليّة التي قد تؤدّي إلى خرق للسلام دابير تق ت

 ."الوسائل السلميّة، وبما يتّفق مع مبادئ العدالة والقانون الدولي" على

ه" أو ولم يحدث قطٌّ أن قرر مجلس الأمن أن برنامج إيران النووي ھو    "تھديد للسلم أو إخلال ب
من الميثاق)؛ ومع ذلك فقد اعتمد المجلس بعض  ٣٩(وفقاً للمادة  أنه عمل "من أعمال العدوان"

ان  القرارات ضد جمھورية إيران الإسلامية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وك
ادّتين  ا في الم من  ٤١و ٤٠يتعيّن على مجلس الأمن، قبل اللجوء إلى التدابير المنصوص عليھ

ميثاق الأمم المتّحدة، أن يستنفد جميع الإجراءات المشترَطة في إطار الفصل السادس من ميثاق 
وفي حين أن القضايا العالقة التي حددتھا الوكالة قد تمت تسويتھا، وأن الاتھامات  لأمم المتّحدة.ا
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ا  الواردة في "الدراسات المزعومة" تستند إلى بيانات مزوّرة تفتقر إلى المعلومات المتحقق منھ
ة، فمن ال مؤسف أن اللازمة لإثباتھا، وأن جميع أنشطة إيران النووية خاضعة لضمانات الوكال

اقض  لمية، في تن ة الس مجلس الأمن لجأ إلى نھج عدائي متزايد فيما يتعلق بأنشطة إيران النووي
ع  دولي"م انون ال دل والق ادئ الع اً لمب لمية، وفق ائل الس ا. "الوس ر  المنصوص عليھ ن المثي وم

دة عدم الانتشار،  ل بعض للسخرية أنّه لو لم تكن جمھوريّة إيران الإسلاميّة طرفاً في معاھ مث
ك،  الدول في المنطقة، لكانت استفادت من نَيل حقوق أكثر وتكبُّد التزامات أقلّ. ى ذل وعلاوةً عل

دة عدم الانتشار  أنّ العضويّة في معاھ ة ب ة أرسلت إشارة ھدّام فإنّ تصرّفات المجلس المجحف
 غير مجدية وأنّ تعميمھا عالمياًّ ھدف بعيد المنال.

رارات مجلس الأمن ضد (المقاصد)من ميثاق الأمم المتحدة  ١ادة من الم ٣وفقاً للفقرة  -ج  إن ق ، ف
ا يخص  ى جمھورية إيران الإسلامية تتناقض مع مقاصد الأمم المتحدة فيم دولي عل اون ال "التع

انية". ة والإنس ة والثقافي ادية والاجتماعي بغة الاقتص ة ذات الص ائل الدولي ل المس ات  ح وعمليّ
ة في مجال تطوير التكنولوجيّات الن ة الاحتياجات الوطنيّ وويّة للأغراض السلميّة من أجل تلبي

الطاقة والطب، التي تُعتبَر احتياجات حيويّة للناس في كل بلد، لا جدال فيھا، وينبغي أن تسوّى 
ر  ى الحظ وء إل ن اللج دلاً م ة ب ة وتعاونيّ اليب جماعيّ ن خلال أس ذا الصدد م ي ھ لّ قضيّة ف ك

 والتھديد.

ً  -د  ادة  ١مع الفقرة  تنافيا اة  ٢من الم اق، لا تجري مراع ين من الميث يادة ب اواة في الس دأ المس "مب
 فيما يتعلق بجمھورية إيران الإسلامية، كما ھو مذكور أعلاه. جميع أعضائھا"

اق،  ٢من المادّة  ٤وفقاً للفقرة  -ھـ  ة عن من الميث اتھم الدوليّ اً في علاق ة جميع ع أعضاء الھيئ "يمتن
ة أو التھدي د باستعمال القوّة أو استخدامھا ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأيّ دول

ويتواتر التھديد باستخدام القوّة ضدّ المرافق  .على أيّ وجه آخر لا يتّفق ومقاصد الأمم المتحدة"
ن، في حين دائمين في مجلس الأم  النوويّة الإيرانيّة، بما في ذلك من جانب بعض الأعضاء ال
ى  امھم عل ريحات وإرغ ذه التص ل ھ اح مث بح جم ن ك م ع اجز أو مُحجِ ه ع س أنّ ت المجل أثب

د" ة عن التھدي اتھم الدوليّ اع في علاق ي  ."الامتن رارات الت تنتَج أنّ الق ول أن يُس ذا، من المعق ول
دات ضدّ  ك التھدي ة لتل ع ترجم م المتّحدة ھي في الواق اق الأم ادئ ميث صيغت بما يتنافى مع مب

 وذريعة ما للجوء إلى استخدام القوة، وھي تھديدات غير مشروعة وغير مقبولة. إيران
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ة،  تھدي البعثة الدائمة لجمھورية إيران الإسلامية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أطيب تحياتھا إلى أمانة الوكال
دى  ران الإسلامية ل ة إي ة لجمھوري ة الدائم ة من البعث م المذكّرة الإيضاحية المرفق ويشرّفھا أن ترجو منھا أن تعمِّ

ام بشأن تنف دير الع ة الوكالة حول تقرير الم ران الإسلامية (الوثيق ة إي ذ الضمانات في جمھوري  GOV/2012/55ي
ة  )٢٠١٢تشرين الثاني/نوفمبر  ١٦المؤرخة  ة ضمن فئ ة إعلامي ا وثيق دول الأعضاء وتنشرھا باعتبارھ ى ال عل
 ، وأن تتيحھا للجمھور عبر موقع الوكالة الإلكتروني. INFCIRCالوثائق

ة وتغتنم البعثة الدائمة لجمھوريّة إيرا ن الإسلاميّة لدى الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة ھذه الفرصة كي تعرب لأمان
 الوكالة مجدّداً عن أسمى آيات تقديرھا.

 

 ٢٠١٣آذار/مارس  ١٨

 [توقـيع]

 [ختم]

 

 

 

  
 أمانة جھازي تقرير السياسات

 السيد فيلموس تشيرفيني لعناية:
 مساعد المدير العام

 



 

١ 

  مذكّرة إيضاحيّة
  من

  البعثة الدائمة لجمھوريّة إيران الإسلاميّة لدى الوكالة
  حول تقرير المدير العام

  بشأن تنفيذ الضمانات في جمھوريّة إيران الإسلاميّة
 )٢٠١٢تشرين الثاني/نوفمبر  ١٦المؤرخة  GOV/2012/55(الوثيقة 

 
 ٢٠١٢تشرين الثاني/نوفمبر 

وارد في الوثيق ام ال دير الع ر الم ـفيما يلي تعليقات على بعض الفقرات من تقري ـ، المؤرخGOV/2012/55ة ـــ ة ـــ
 :٢٠١٢تشرين الثاني/نوفمبر  ١٦

 ملاحظات عامة  -ألف

ة  إنّ   -١ اون جمھوريّ ى النحو الواجب عن تع ر عل التقرير غير متوازن ولا يستند إلى الحقائق، لأنّه لم يعبّ
 إيران الإسلاميّة وخطاباتھا وإيضاحاتھا فيما يتعلقّ بأسئلة الوكالة/ أو بالاتّصالات التي جرت معھا.

ة من القرار المتعلقّ بالضمانات الذي اعتمده المؤتم ٢٧ووفقاً للفقرة   -٢  GC(53)/RES/14ر العام في الوثيق
، تُكلَّف الوكالة بإعداد تقارير موضوعيّة من الوجھة التقنيّة وصحيحة من الناحية GC(54)/RES/11وكذلك الوثيقة 

ذا  الوقائعيّة مع الإحالة الملائمة إلى الأحكام ذات الصلة في اتّفاق الضمانات. ال ھ وللأسف، جرى باستمرار إھم
ة  عليه النظام الأساسي ولم تتمّ مراعاته في ھذا التقرير وفي التقارير السابقة. الشرط الذي ينصّ  ولا ينبغي للوكال

ا  ا وتقييماتھ دادھا تقاريرھ دى إع ا الأساسي ل ي نظامھ ا ف ة والمنصوص عليھ ا القانوني فيّاً ولايتھ اوز تعسّ أن تتج
 ما. وتعليقاتھا دون النظر في الالتزامات المحدّدة ذات الصلة بدولة

 والأھمّ من ذلك أنّ الوكالة منظمة حكوميّة دوليّة مستقلةّ، وليست برنامجاً أو صندوقاً تابعاً للأمم المتحدة.  -٣

ام  ي النظ ا ف ا المنصوص عليھ ا وواجباتھ اً لحقوقھ طتھا وفق ي الاضطلاع بأنش ة ھ ة الوكال إنّ ولاي مّ، ف ن ث وم
ة لذلك ينبغي للوك الأساسي وفي اتّفاقات الضمانات. ة الھويّ الة أن تمتنع عن تلقّي تعليمات من دول ومصادر مُغفَل

ا. دخّل في ولاياتھ ا بالت أذون لھ ر م ة، أو السماح لأطراف غي ات  ذات مصالح ذاتيّ ام في اتّفاق ولا توجد أيّ أحك
ة ف وليّ دور الوكال دة ت م المتح ابع للأم ن الت وّل لمجلس الأم د تخ ة ق ام الأساسي للوكال ذ الضمانات والنظ ي تنفي

يس  ه ل ا أن ات الضمانات؛ كم ديل التزامات الأطراف في اتّفاق اتّفاقات الضمانات، أو فرض شروط جديدة، أو تع
اوز  ران تتج ى إي ب عل دولي، مطال رارات مجلس الأمن ال ى ق تناد إل رض، بالاس قّ أو الصلاحيّة لتف ة الح للوكال

 صلاحيّات الوكالة.

ام النظام الأساسي  وسبق لجمھورية إيران الإسلامية أن  -٤ ل أحك ة مث ام قانوني ى أحك تناداً إل أوضحت، اس
ر  ة وغي ر قانوني ران غي دولي ضد إي ن ال رارات مجلس الأم ل ق ي تجع باب الت اق الضمانات، الأس ة واتف للوكال

ة:  ة التالي ي النشرات الإعلامي ا سبق إيضاحه ف رة، وھو م رَّ ، ٨٢٣، و٨١٧، و٨١٠، و٨٠٥، و٨٠٤، و٧٨٦مب
ال ٨٤٧و ٨٣٧، و٨٣٣، و٨٢٧و دول أعم ي ج ق، ف ه ح لمية، دون وج ة الس ران النووي طة إي د أدُرِجت أنش . فق

ر  مجلس الأمن الدولي، واتخذ المجلس نھجاً خاطئاً باعتماد قراراته ذات البواعث السياسية وغير المشروعة وغي



 

٢ 

ه الوكا المقبولة ضد إيران. م رارات تقدِّ ر ومن ثمّ، فإنّ أيّ طلب ناشئ من ھذه الق ر مشروع وغي ة ھو طلب غي ل
 مقبول.

د التقرير أنّ  ورغم  -٥ اد التأكي دّداً  أع ى مج ه عل ة  أنّ واد النوويّ ق من عدم تحريف الم ة تتحقّ زال الوكال "لا ت
اق الضمانات  ران بموجب اتّف ا إي ي أعلنت عنھ ة خارج المرافق الت اكن الواقع المعلنة في المرافق النوويّة والأم

ا عادية" غير"يواصل استخدام عبارات  فإنّه، "المعقود معھا ق فيم تنتاجات يتعلّ ه إذ الخاصة بالضمانات، بالاس  أنّ

ة على ليس د أن سوى الوكال ع تؤكّ واد ببساطة أن جمي ة الم ة النوويّ إنّ  محصورة المعلن م ف وادومن ث ة  "الم النوويّ
 .السلميّة" الأنشطة إطار ضمن بقيت المعلنة في إيران

"حركة عدم الانحياز تشدّد ت حركة عدم الانحياز في بياناتھا العديدة إلى مجلس المحافظين بأنّ ولقد أفاد  -٦
ةً  ا، مقارن لٍّ منھ على الفرق الجوھري القائم بين الالتزامات القانونيّة للدول بموجب اتّفاقات الضمانات الخاصة بك

كّل التزام اً ولا تش ا طوع ـضُطلَع بھ ة ي اء الثق دابير لبن أيّ ت ق بالضمانات".ب ة تتعلّ أن  ات قانونيّ ادت أيضاً ب وأف
ى  د من الإشارات إل ام يتضمّن العدي دير الع "حركة عدم الانحياز تحيط علماً بأنّ التقرير الأخير الصادر عن الم

ة  ي الوثيق وارد ف ابق ال ر الس دور التقري ل ص ا قب ر خبرھ داث انتش ة  GOV/2009/74أح رين  ١٦المؤرّخ تش
دّمتھا ٢٠٠٩الثاني/نوفمبر  ي ق ردود الت ه لا يتضمّن أيّ ذكر لل از، فإنّ ، وعلى عكس ما توقّعته حركة عدم الانحي

ا كما أفادت الحركة أيضاً بأنّه  إيران للوكالة بشأن العديد من المسائل. "مع مراعاة التطوّرات الأخيرة المشار إليھ
عمل بخصوص "التفاھم بين جمھوريّة إيران الإسلاميّة آنفاً فضلاً عن تقارير المدير العام السابقة عن تنفيذ خطّة ال

ة  ة" (الوثيق م القضايا العالق ق حس ة بشأن طرائ ة الذريّ ة للطاق ة الدوليّ دم INFCIRC/711والوكال ة ع إنّ حرك )، ف
ي" ر .الانحياز ما زالت تتطلعّ إلى الاضطلاع بتنفيذ الضمانات في إيران على نحو روتين ولِ  غي م ي ه للأسف ل أنّ

دول  ر من ال ر عن مخاوف عدد كبي ي تعبِّ ة الت ات المھمّ ذه البيان ره، لھ داده تقري دى إع ار، ل ام الاعتب دير الع الم
 الأعضاء في الأمم المتّحدة وفي الوكالة.

ابعة من النظام الأ  -٧ ادة الس د واو من الم ا بموجب البن د بصرامة بالتزاماتھ ساسي وينبغي للوكالة أن تتقيَّ
ادة  ة والم ى  ٥للوكال د عل دِّ ا يُش ة، وكلاھم ران الإسلاميّة والوكال ة إي ين جمھوريّ ود ب اق الضمانات المعق ن اتّف م

رّية. ات الس ات  متطلبّ ار المعلوم ي اعتب ابقة، ينبغ ران الإيضاحية الس ذكرات إي ي م ه ف ديد علي م التش بما ت وحس
رّية.المستقاة خلال عمليات تفتيش المرافق النووية بمث ا  ابة معلومات س رة أخرى، وبم ر يتضمّن، م إلّا أنّ التقري

ة  اق الضمانات (الوثيق ي واتّف ا الأساس ة بموجب نظامھ ة الوكال ع ولاي اقض م ن INFCIRC/214يتن ر م )، الكثي
اريره، وقد أثبت المدير العام، بإدراجه معلومات مفصّلة في ت التفاصيل التقنيّة السرّيّة التي لم يكن ينبغي نشرھا. ق

خ، عجزه عن  ة و/أو المنتَجة، إل ة الملقّم كعدد أجھزة الطرد المركزي المركّبة و/أو العاملة، وكمّيّة المواد النوويّ
ام،  الوفاء بالتزاماته بشأن تدابير السرّيّة. دير الع ر الم ه تقري ذي صدر في اً ال ه تقريب ه في الوقت ذات ولا عجب أن
وع من قامت بعض المواقع الإلكترونيّة مث ر مع ن ل موقع نظام المعلومات الخاص بضمانات الوكالة بنشر التقري

وھذه الحقيقة لا تدع مجالاً للشك في  الحسابات الوھميّة باعتبارھا تقييمه للمعلومات المفصّلة الواردة في التقرير.
ة ب رّيّة المتعلقّ ى المعلومات الس يّ إل ويُعزى الفضل في  الضمانات.أنّ لدى الموقع المذكور إمكانيّة الوصول الآن

دول  اح لل ل أن تت ى قب ا حت ذلك إلى سخاء المدير العام في الكشف عن معلومات سرّيّة إلى دوائر غير مصرّح لھ
ي والخاطئ من  الأعضاء الأقل حظّاً فرصة دراسة مثل ھذه التقارير. ر المھن نمط غي ذا ال دّة ھ ا نعارض بش وإنّن

 ويجب وقف ھذا الانتھاك المستمر. وكالة.عدم الامتثال للإطار القانوني لل

يّة   -٨ ق بقض ة تتعلّ ات معيّن ى معلوم تند إل ام يس دير الع ر الم ن تقري ي م زء الرئيس ن المؤسف أنّ الج وم
ة. المواد النوويّ ة ب طة الخاصّ ل بالأنش واريخ، ولا تتّص اق  الص ا إزاء اتّف اوز ولايتھ ة أن تتج قّ للوكال ولا يح



 

٣ 

ووي. الضمانات الثنائي، أو أن ران الن امج إي ة برن ة بذريع وطني الإيرانيّ وفضلاً عن  تتدخّل في شواغل الأمن ال
ة،  ذلك، استند المدير العام إلى بعض المعلومات المزيفة والمختلقة والخاطئة التي وفرتھا دوائر استخبارات غربي

ات  ا معلوم ا باعتبارھ ً "جرى تقييمھ ا ن صحتھا،"ذات مصداقية عموم ق م ون  ، دون أي تحق ا كشف مراقب بينم
زاعم ضد  جّ للم ا الف مستقلون جزءاً من المعلومات الخاطئة التي استخدمتھا الوكالة وانتقدوا بلھجة ساخرة تقييمھ

 إيران.

لمية   -٩ ة الس طة النووي د الأنش اءات ض ا والادع اس لھ ي لا أس زاعم الت إن الم م، ف دَّ ا تق وء م ى ض وعل
ي  واردة ف لامية ال ران الإس ة إي ة لجمھوري ام (الوثيق دير الع ر الم ة GOV/2012/55تقري رين  ١٦، المؤرخ تش

 )، غير مھنية وغير عادلة وغير قانونية ومسيَّسة.٢٠١٢الثاني/نوفمبر 

 إيضاح الادعاءات  -باء

م)  -١-باء  التفاوض حول الطرائق (النھج المنظَّ

١٠-   ً ) بين إيران INFCIRC/711لمفاوضات سياسيّة رفيعة المستوى، تمّ الاتّفاق على خطّة عمل (الوثيقة  وفقا
ة في  ة. ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٢٧والوكال لّ القضايا العالق ة إيضاح ك تباقي، تمّت  بغي ران الاس اون إي ةً لتع ونتيج

 دير العام السابق مجلس المحافظين بھا.تسوية جميع القضايا العالقة (ستّ قضايا)، وأبَلَغَ الم ٢٠٠٨بحلول عام 

ى   -١١ ة" إل ي تخصّ "الدراسات المزعوم ائق الت ليم الوث ورغم أنّ الوكالة لم تفِ بالتزاماتھا، بما في ذلك تس
ة من  ة مؤلفّ ة في وثيق ى الوكال اء من مناقشة خطة  صفحة. ١١٧إيران، قدّمت إيران تقييمھا إل مّ الانتھ ذلك ت وب

 لة لم تعلنھا، خلافاً لما نصّت عليه خطّة العمل.العمل، ولكنّ الوكا

ي   -١٢ ة ف ام للوكال دير الع ى الم دداً إل لامية مج ران الإس ة إي ت جمھوري ك، كتب م ذل رين  ٣٠ورغ تش
وبر  ةً  ٢٠١١الأول/أكت ران لإجراء مقترح ى إي ايرتز، إل يد ناك ام لشؤون الضمانات، الس دير الع اد نائب الم "إيف

 ٥.ل المطروحة ووضع حد للعملية التي تبدو بلا نھاية"مناقشات بھدف حل المسائ

ا.٢٠١١تشرين الثاني/نوفمبر  ٢وفي رسالة مؤرّخة   -١٣ ة وأجّلھ دعوة التاريخيّ ذه ال ام ھ  ، رفض المدير الع

ة  الة مؤرّخ ي رس ھا ف د عرض ادت تأكي لاميّة أع ران الإس ة إي د أن جمھوريّ اني/نوفمبر  ٣بي رين الث  ٢٠١١تش
ارة  ة: تضمّنت العب ل "التالي ق من قِبَ اد فري نكم التفضل بإيف تمس م ذا، أن أل ابي ھ رةً أخرى، بموجب خط أودّ م

ران. راز  ٦"الوكالة برئاسة السيد ناكايرتز إلى إي ع عن إب ا امتن ذلك، كم اراً ل ام اعتب دير الع ولِ الم م ي وللأسف، ل
) إلى مجلس GOV/2011/65(الوثيقة صورة صادقة لھذه الحقائق ضمن تقريره الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 

 المحافظين.

 
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 INFCIRC/829الوثيقة   ٥
 INFCIRC/829الوثيقة   ٦



 

٤ 

 ٢٠١١ملاحظات بشأن الاجتماعات التي عُقدِت بعد تشرين الثاني /نوفمبر 

ة   -١٤ افظين (الوثيق ى مجلس المح شباط/فبراير  ٢٤المؤرّخة  GOV/2012/9يشير المدير العام في تقريره إل
ن ٢٠١٢ رة م ي الفت دتا ف ات عُقِ ن المحادث ولتين م ى ج ى  ٢٩) إل ن  ٣١إل اير وم انون الثاني/ين ى  ٢٠ك إل
ى ٢٠١٢شباط/فبراير  ٢١ ي جرت، ويشار إل ة عن الأحداث الت ة ووقائعيّ ة تامّ ر بطريق . غير أنّ التقرير لا يعبّ

ة  ويكتفي بعضھا بطريقة جزئيّة أو غير صحيحة. د الوكال ا مع وف ق عليھ ات المتّفَ ان الترتيب ر، من دون بي التقري
م  ه ل وبلا إشارة إلى التعاون الفاعل من جانب إيران، بتقديم إفادة قاسية بأنّ إيران لم تُتح معاينة موقع بارشين وأنّ

 يتمّ التوصّل إلى اتّفاق على طرائق للعمل.

ر تَجاھَ  -١٥ ل، تجدر ملاحظة أن التقري اير وبالمث انون الثاني/ين ي ك ودتين ف ات المعق لَ ذِكر جولتي المحادث
باط/فبراير  رين  ٢٠١٢وش ي تش افظين ف س المح اع مجل اد اجتم ل انعق ران قب ا إي وة وجّھتھ ى دع اءً عل بن
 .٢٠١١الثاني/نوفمبر 

ك  -١٦ ا في ذل ات، بم نظّم المحادث ي ت ادئ الت وقبل بدء الاجتماع الأوّل، توصّل الطرفان إلى اتّفاق بشأن المب
ة  ا (الوثيق ق المتّفق عليھ ى INFCIRC/711احترام الأمن القومي ومراعاة الطرائ ائل وحسمھا عل )، ورصد المس

ة، وتمتُّ ائق المزعوم اوض أساس كلّ حالة على حدة، وتسليم الأدلةّ والوث ة للتف د بكامل الصلاحيات اللازم ع الوف
 وغير ذلك من الأمور، ... ثمّ بدأت الجولة الأولى من المحادثات.

 
 ٢٠١٢كانون الثاني/يناير  ٣١-٢٩الجولة الأولى من الاجتماعات في طھران، 

مل مع القضايا، أجرت إيران وفريق الوكالة المؤلَّف من مسؤولين كبار مناقشات مكثّفة حول كيفيّة التعا -١٧
ى أن  وحدّدا دعائم رئيسيّة. ل، عل ق للعم م وطرائ نظَّ جٍ م ا بشأن نھ لٌّ منھم وتبادلت الوكالة وإيران مسوّدة نصّ لك

 توضع تفاصيل النصّ لاحقاً.

، شرحت الوكالة وإيران وجھتي نظرھما حول ٢٠١٢وخلال المحادثات المعقودة في كانون الثاني/يناير  -١٨
 لقضايا والسبل المطلوب اتّباعھا بشأن الطرائق.كيفيّة متابعة ا

ي:GOV/2012/9من الوثيقة  ٥وفي الفقرة  -١٩ ا يل ر بم ق  ...“ ، يفيد التقري وم فري ى أن يق اق عل م الاتف "... ت
زور  وكما ."محادثاتتابع للوكالة بزيارة إيران لإجراء  ى أن ي اق عل مّ الاتّف د ت أفاد المدير العام بشكل صحيح، فق

ومن  بعد إعداد طرائق للعمل، وأن تبدأ الأنشطة وفقاً للطرائق المتّفق عليھا. محادثاتفريق الوكالة إيران لإجراء 
م خلافاً للترتيبات.   ثمّ، فإنّ أيّ طلب تمّ تقديمه قبل الاتّفاق على الطرائق يكون قد قدُِّ

 
 ٢٠١٢شباط/فبراير  ١٧-١٥جتماعات المعقودة ما بين الدورات في فيينا، الا

ا  -٢٠ مّ خلالھ بغية تيسير الجولة الثانية من المحادثات المعقودة في طھران، عُقدت في فيينّا ثلاثة اجتماعات ت
 التوصّل إلى التفاھمات التالية:
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 ادت ة أف أنّ  الوكال ع ب ة القضايا جمي ك ھي المتبقّي اد تل ا المف ة في حصري بشكل عنھ  الوثيق
GOV/2011/65، وّدة في المواضيع مجموعات/المواضيع أولويّات قائمة ضمن سترد والتي  المس

 .للطرائق الثانية

  ة ى حدة، وستصنَّف القضايا التقني لٍّ عل ة نھج معالجة المواضيع ك ذه العمليّ ع في ھ سوف يُتّب
 نھجٍ مكثّف وفعّال وحاسم.المترابطة ضمن موضوع واحد بغية تيسير اتّباع 

  ،رات ل تطوير المفجِّ ود مث في ھذا السياق، تمّ الاتّفاق على أن يُدرَج ضمن الموضوع الأول بن
ة  ي كانت الوكال وإطلاق المتفجّرات الشديدة الانفجار، والتجربة الھيدرودينامية، وھي البنود الت

 قضايا. ٥من  ١-يتكوّن الموضوع وبناءً على ذلك، .٢-قد اقترحتھا أصلاً باعتبارھا الموضوع

  طة طلع بالأنش ران تض ت إي ا إذا كان يّن م ي تب ائق الت ة الوث لمّ الوكال ى أن تس اق عل م الاتف ت
 المزعومة في إطار كلٍّ من المواضيع.

  نھج ذ ال م تنفي ه ث اق علي الطرائق والاتف تم الاتفاق على الانتھاء أولاً من مناقشة النص الخاص ب
 المواضيع كلٍّ على حدة وفقاً لھذه الطرائق المتفق عليھا.القائم على معالجة 

  ران خلال  ٥( ١تم الاتفاق على أن تعدّ الوكالة أسئلتھا بشأن الموضوع ى إي دّمھا إل قضايا) وتق
 شباط/فبراير)، بغية تمھيد الطريق أمام التنفيذ الفعّال. ٢١-٢٠الاجتماع اللاحق (

 زاعم كلّ  بشأن الأولي الإعلان تقديم الوكالة طلب على إيران وافقت امج حول الموجودة الم  برن

ران ووي إي ي الن ا الت دير أوردھ ام الم ة مرفق في الع ره (الوثيق  ) خلال GOV/2011/65تقري

 فبراير)./شباط ٢١-٢٠ ( اللاحق الاجتماع

 ئلتھا بشأن الموضوع تقدم أس ة س ه، رغم أن الوكال ى أن اق أيضاً عل م الاتف ل طلب ١-ت ، سيؤجَّ
نھج  اً ل ارس، وفق افظين في آذار/م اع مجلس المح اد اجتم د انعق معاينة موقع بارشين إلى ما بع

 معالجة المواضيع كلٍّ على حدة.

  ّد تباقي، تق اون الاس اس التع ى أس ائم عل ة الق ن النيّ اراً لحس ت إظھ رضٍ وأعلن ران بع مت إي
درجتين ضمن  ق بقضيّتين م ا يتعلّ ة فيم ة المعاين ة تشمل إتاح اذ خطوات عمليّ تعدادھا لاتّخ اس

 ، وھما تطوير المفجّرات وإطلاق المتفجّرات الشديدة الانفجار.١-الموضوع

 
 ٢٠١٢شباط/فبراير  ٢١-٢٠الجولة الثانية من الاجتماعات في طھران، 

 نصّ الخاص بالطرائق الذي اقترحته الوكالة، كان متوقّعاً أن تتمّ الخطوات التالية بالتسلسل:استناداً إلى ال -٢١

 الاتفاق على الطرائق. أ)  

ا  ب)   ي أوردھ ووي الت ا الن تقدم إيران إعلانھا الأولي بشأن جميع المزاعم الموجودة حول برنامجھ
 ).GOV/2011/65المدير العام في مرفق تقريره (الوثيقة 
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وع ج)   أن الموض ئلتھا بش ع أس ة جمي دم الوكال ى  ٥( ١-تق ير إل ي تش ائق الت لِّم الوث ايا) وتس قض
 اضطلاع إيران بأنشطة مزعومة.

 ستجيب إيران على أسئلة الوكالة. د)  

سوف تستعرض الوكالة الأجوبة وتحللھا، وستجري مناقشات مع إيران بشأن جميع الإجراءات  ھـ)  
 قضايا). ٥( ١-وضوعالواجب اتخاذھا في إطار الم

نھج ١-ستطلب الوكالة تنفيذ إجراء(ات) بشأن بإحدى القضايا المدرجة ضمن الموضوع (و)   اً ل ، وفق
 معالجة المواضيع الواحد كلٍّ على حدة.

ا ( -٢٢ ي فيين ه ف مّ التوصّل إلي ذي ت اق ال رغم من الاتّف ى ال باط/فبراير  ١٧-١٥وعل اً ٢٠١٢ش ى خلاف ) وحتّ
ة للنصّ الذي اقترحت ام، معاين دير الع ى تعليمات الم اءً عل ة، بن ق الوكال ا ھو وارد أعلاه، طلب فري ة كم ه الوكال

 موقع بارشين.

ع بارشين -٢٣ ة زارت موق ى أنّ الوكال ام  وتجدر الإشارة إل رّتين في ع دير ٢٠٠٥م ن نائب الم ، حيث أعل
افظين  ام السابق مجلس المح دير الع اد الم العام السابق آنذاك أنّ القضية أغُلقت وستشكّل جزءاً من الماضي، وأف

ان  ذلك (الوثيقت النظر ).GOV/2006/15و GOV/2005/67ب ه  وب ة معاينت إنّ إتاح كري، ف ع عس ذا الموق ى أنّ ھ إل
وعلى ضوء ھذه الخلفيّة وھذا المبدأ، طُلبِ من  عمليّة تستغرق وقتاً طويلاً ولا يمكن السماح بھا على نحو متكرّر.

دّد ومن  اً.الوكالة أن تجمِّع معاً كلّ القضايا ذات الصلة، مثل التجارب الھيدرودينامية، وبعد ذلك تُمنح المعاينة مج
 الجليّ أنّه يمكن البدء في ھذه العمليّة عندما يتمّ التوصّل إلى الاتفاق على الطرائق.

ى أساس  -٢٤ ة عل داء حسن الني وعلى الرغم من عدم الانتھاء من الطرائق، قرّرت إيران، تماشياً مع مبدأ إب
ع الادّعاءات الم ي بشأن جمي ا الأوّل دّم إعلانھ ي التعاون الاستباقي، أن تق ووي الت ران الن امج إي وجودة حول برن

ة  ره (الوثيق اة في  ).GOV/2011/65أوردھا المدير العام في مرفق تقري داً من الإجراءات المتوخّ ك واح ان ذل وك
 مسوّدة الطرائق التي قدّمتھا الوكالة.

ا قامت قضايا مترابطة) ٥( ١-ولم تكن الوكالة مستعدّة لتسليم جميع الأسئلة الخاصّة بالموضوع -٢٥ ، ولكنّھ
 ولم تقدّم الوكالة أي وثيقة أو أي إبضاح بشأن ھذه الأسئلة. بذلك فقط فيما يخصّ موقع بارشين والخبير الأجنبي.

ة بشأن قضيّتين في  -٢٦ ة تشمل إتاحة المعاين وقد أعربت إيران مجدّداً عن استعدادھا لاتّخاذ خطوات عمليّ
وع لاق م١-الموض رات وإط وير مفجّ ا تط يتين ، وھم اتين القض وية ھ ة تس ار، بغي ديدة الانفج رات ش تفجّ

 المزعومتين، ولكنّ فريق الوكالة لم يقبل العرض بسبب تعليمات من المدير العام بالعودة إلى فيينّا مرةً أخرى.

المزاعم، وجرى  -٢٧ ق ب ا يتعلّ ق العمل فيم انبين بشأن طرائ ين كلا الج ة ب مّ إجراء مناقشات مكثّف ه ت بيد أنّ
وصّل إلى اتّفاقات حول العديد من أجزاء الطرائق، ولكن نظراً لاعتزام الفريق العودة إلى فيينّا ولضيق الوقت، الت

 لم يتمّ الانتھاء من النصّ.

زاعم  -٢٨ ة لتسوية الم ة مھنيّ ة بطريق وقد اتّخذت جمھوريّة إيران الإسلاميّة بالفعل قرارھا بالعمل مع الوكال
دول رھن لل ة، كي تب ة مخصّصة حصراً للأغراض  العالق ى أنّ أنشطتھا النوويّ المي عل ع الع الأعضاء وللمجتم

 السلميّة.
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 ٢٠١٢أيار/مايو  ١٥-١٤الجولة الثالثة من الاجتماعات في فيينا، 

م). -٢٩ اد  في ھذه الاجتماعات، استمرّت عملية إنجاز وإبرام طرائق جديدة (النھج المنظَّ وكان الھدف ھو إيج
ة وضع وإرساء سبل/إج راءات مقبولة لبحث المسائل المزعومة التي أثارھا بلد غربي معيّن وتابعتھا الوكالة، بغي

 حدٍّ لھذه العملية التي تبدو بلا نھاية.

يّن  -٣٠ ي تَعَ ين قوسين والت ارات المدرجة ب ونتيجةً لھذه الاجتماعات، تم وضع نص يحتوي على بعض العب
د من المناقشة والاتّ  ا بالمزي ا.تناولھ اق عليھ ع سعادة  ف اً م د اجتماع ران وعق ى إي ارة إل ام بزي دير الع ام الم د ق وق

ران الإسلاميّة، في  ة إي ى لجمھوريّ ومي الأعل ايو  ٢١الدكتور سعيد جليلي، أمين مجلس الأمن الق . ٢٠١٢أيار/م
من حيث التنفيذ، يتطلب بيد أنه،  وأوضح سعادة الدكتور جليلي أن التوصّل إلى اتّفاق مع الوكالة أمر سھل المنال.
ابقة ( ق الس ة تحاشي مصير الطرائ ة، بغي ع الأطراف المعني تمكن INFCIRC/711الاتفاق تعاون جمي م ت ي ل ) الت

 ٧الأمانة في إطارھا من الوفاء بالتزاماتھا.

ائق -٣١ ليم الوث ى تس ة  وعلى الرغم من الاتّفاق الأوّلي المبيّن أعلاه، لم يوافق المدير العام لاحقاً عل المزعوم
عى أنّھا تخصّ إيران، ولم يوافق أيضاً على إغلاق أيٍّ من فرادى المواضيع المزعومة بعد مناقشتھا.  التي يُدَّ

 الوكالة" إن GOV/2012/55 الوثيقة في الوارد تقريره من ٥٥ الفقرة في العام المدير يقول الصدد، ھذا وفي -٣٢

ا تجدد ران، دون طلبھ يح إي أن تت د ب ة من مزي أخير، معاين ك الت ان ذل ئلة  المك ى أس دم ردوداً موضوعية عل وأن تق
وفي حين ينبغي أن يلاحظ أن جمھورية إيران الإسلامية  ".والخبير الأجنبي الوكالة التفصيلية بشأن موقع بارشين

على نحو أعربت عن استعدادھا لتسوية جميع جوانب الغموض المتعلقة ببرنامج إيران النووي، فإن الوكالة قامت 
ة قاعدة عسكرية حساسة (بارشين) لا  مناوئ برھن كل القضايا الرئيسية الأخرى بالتركيز فقط على إتاحة معاين
ة لأي  ي لا تتطلب أي معاين ة أوجه الغموض الت دم بشأن بقي صلة لھا بولاية الوكالة، فحالت بذلك دون إحراز تق

 ق على الطرائق ثم ننفِّذ الطرائق المتّفق عليھا.وينبغي أوّلاً أن نتّف مركز ذي أھمية للأمن القومي.

ى  -٣٣ وجمھوريّة إيران الإسلاميّة تحثّ الوكالة على أن تعمد، عملاً باتّفاق بشأن الطرائق (النھج المنظّم)، إل
وعلى سبيل المثال، ينبغي  الشروع أساساً في تسوية ما تبقّى من قضايا مزعومة، من أجل إحراز تقدّم إلى الأمام.

ي اقترحت  ران، والت الغ القسوة ضد إي اءً ب ي كانت ادع ى حالة الاختبار الشديد الانفجار في ماريفان، الت أن تسوَّ
ى  إيران القيام بزيارة بشأنھا ولكنّ الوكالة رفضتھا. ارة إل ام بزي ة القي اذا رفضت الوكال الي لم يس واضحاً بالت ول

 مثل ھذا الموقع المزعوم المھمّ.

 
 ٢٠١٢حزيران/يونيه  ٨من الاجتماعات في فيينّا،  الجولة الرابعة

في ھذه الاجتماعات، استؤنف النقاش من حيث انتھت الاجتماعات السابقة حول عمليّة إنجاز وإبرام نھج  -٣٤
ي  منظّم. د غرب ا بل ي أثارھ ة الت ائل المزعوم ة لبحث المس وكان جوھر النقاش ھو إيجاد وإرساء إجراءات مقبول

ا  ة.معيّن وتابعتھ دو بلا نھاي ي تب ة الت ذه العمليّ دٍّ لھ ة وضع ح ة، بغي ى السرية  الوكال اظ عل ألتا الحف ونوقشت مس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رة   ٧ ى الفق وع إل ى الرج ة: ١١يرج ة التالي رات الإعلامي لاه، والنش ، ٨٢٧، و٨٢٣و، ٨١٧، و٨١٠، و٨٠٥، و٨٠٤، و٧٨٦ أع
 .٨٤٧، و٨٣٧، و٨٣٣و
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ة من أجل  وتسليم الوثائق المزعومة. ائق المزعوم إلا أنّ الوكالة ليست في وضع يمكّنھا من تسليم ما يسمّى بالوث
 تمكين إيران من إعداد الردّ عليھا.

ة  وجھة نظرھا عموماً بشأن مضمون النھج المنظّم.وقد أبدت إيران للوكالة  -٣٥ ونوقشِت ھذه العناصر العامّ
 الرئيسيّة، كما جرى تبادل وجھات النظر.

 
 ٢٠١٢آب/أغسطس  ٢٤الجولة الخامسة من الاجتماعات في فيينّا، 

إن مسوّ  في ھذه الاجتماعات، تمّ تبادل مسوّدات النھج المنظّم من كلا الجانبين. -٣٦ م وللأسف، ف ة ل دة الوكال
ة. اءً  تأخذ في الاعتبار تلك العناصر العامّة الرئيسيّة، خاصةً تسليم الوثائق المزعوم ة باستمرار، بن وتصرّ الوكال

ر  وھي معضلة حقّاً. تسليم الوثائق التي يُدّعى أنّھا تخصّ إيران. عدمعلى تعليمات من المدير العام، على  فمن غي
 !!!!!تقديم ما يدعم ھذا الادّعاء؟ بغيرأن يثار ادّعاء مزعوم المنطقي تماماً بطبيعة الحال 

 
م)  ملخّص بشأن التفاوض حول الطرائق (النھج المنظَّ

ا  -٣٧ ق متّفق عليھ ى طرائ ا للتوصّل إل ة من جانبھ ران الإسلامية مرون ة إي دت جمھوري ك، أب إلى جانب ذل
ة (النھج المنظّم) من خلال بذل جھود فائقة للعادة تتجاوز ال دو بلا نھاي ة تب دّاً لعمليّ تزامھا وكان يمكن أن تضع ح

ذلك. ولكنبشأن مسألة الأبعاد العسكريّة المحتملة المزعومة؛  ام ب وي القي ام لا ين دير الع د  ، من الواضح أنّ الم فق
دّاً أظھرت تعليمات المدير العام وتدخّلاته في عمل المفاوضين أنّھم لم يكونوا مخوّلين بالاتفاق على نھج ي ضع ح

ة. دائرة المغلق ك ال ق  لتل د الطري ل تمھي ن أج ة م اء القضية مفتوح ة لإبق ام مفھوم دير الع ا الم ين أنّ نواي ي ح وف
ر  لأعدائنا، فإنّ ھذا دليل واضح آخر على انحيازه. اع يثي لّ اجتم ه في ك اً ھو أنّ وكان نمط الممارسة الظاھر جليّ

ا. المدير العام طلباً ينبغي الامتثال له، بعد ق متّفق عليھ دير  التوصّل إلى طرائ إنّ المعالجة من جانب الم ذا، ف ول
 العام ھي التي تضع عائقاً أمام ھذه العملية.

 الأبعاد العسكرية المحتملة المزعومة ٢-باء

ة  -٣٨ ا الوثيق ام، وآخرھ دير الع ارير الم ابقة حول تق ران الإيضاحيّة الس مّ INFCIRC/847في مذكّرات إي ، ت
ج رح الس ة ش ا (الوثيق ق عليھ ل المتّف ة العم يلي لخطّ ران INFCIRC/711لّ التفص ة إي ة وجمھوريّ ين الوكال ) ب

 بشأن قضيّة الأبعاد العسكريّة المحتملة. "الدراسات المزعومة"الإسلاميّة، بما في ذلك 

دير  وعلى -٣٩ اد الم ا أف ا كم د تمّت تسويتھا كلھّ أساس خطّة العمل، لم تكن ھناك سوى ستّ قضايا عالقة وق
ان  ابق (الوثيقت ام الس مى  ).GOV/2008/4و GOV/2007/58الع ا تس ين أن م ي ح ل، ف ة العم ى خط تناداً إل واس

اً   "الدراسات المزعومة" ان معتزم ة، ك ة ستسملم تُعتبر قط قضية عالق الاطلاع "أن الوكال ك ب ران رغم ذل ح لإي
ة ، وبعد ذلك، على المستندات التي في حوزتھا" ائق ذات الصلة، بمراجع ع الوث ران، بمجرد تلقي جمي تقوم إي "س
د  "المستندات"ورغم أنّ  .ھذا الأمر وإبلاغ الوكالة بتقييمھا" ة، فق ل الوكال طّ من قِبَ ران ق ى إي لَّم إل المطلوبة لم تس

ران  ر موضوعيّة أجرت جمھوريّة إي ر رسميّة وغي واد غي ه من م ا أطُلعَِت علي اً لكل م الإسلاميّة تمحيصاً دقيق
 وفي ھذا السياق، تجدر الإشارة إلى النقاط المھمّة التالية: ."تقييمھا"وغير متحقّق من صحّتھا، وأبلغت الوكالة 



 

٩ 

على أدلة وثائقية تتصل لم تسلِّم الوكالة إلى إيران أي وثائق أصلية ومتحقق من صحتھا تحتوي  ‘١’  
 بإيران فيما يتعلق بالدراسات المزعومة.

ة  ‘٢’   ع أيّ وثيق ك في الواق ا لا تمل لم تسلـِّم حكومة الولايات المتّحدة وثائق أصليّة إلى الوكالة، لأنّھ
رة. زوَّ ائق م ا فھي وث ه في حوزتھ زعم أنّ ة  متحقّق من صحّتھا، وأيّاً كان ما ت ـِّم الوكال م تسل ول

ر متحقق من صحة أيٍّ إيرا ران غي ا إي ن أي وثيقة أصلية، والوثائق والمواد التي أطُلعَِت عليھ
عاءات كاذبة بحق إيران.  منھا، وثبت أنھا كلھا مزاعم ملفّقة لا أساس لھا وادِّ

ق من  ‘٣’   ائق أصليّة ومتحقّ ديم وث ا دون تق د م كيف يمكن للوكالة أن تدعم أو تَسوق مزاعم ضد بل
ذا من  ثمّ تطلب من البلد المعني أن يثبت براءته أو تطالبه بتقديم تفسيرات مادّيّة؟صحّتھا،  إنّ ھ

ى  ي أدّت إل افظين الت بين الشواغل الفعليّة التي توقّعتھا بعض الدول أثناء مناقشات مجلس المح
يس الجلسة  "تأييد عام" ام  ٨٧٢(على النحو الذي اقتبسه رئ افظين في ع ) ١٩٩٥لمجلس المح

ز الضمانات.للت دابير الجزء  دابير المسمّاة "الجزء الأول"، التي ترمي إلى تعزي ق بت ا يتعلّ وفيم
 الأوّل، تم الإعراب عمّا يلي:

  ة دول بريئ "ينبغي المضيّ في تحسين كفاءة نظام الضمانات على أساس افتراض أن ال
ة  وفي .وليس بافتراض أن كلَّ دولةٍ يُحتمَل أن تكون مذنبة" ھذا الصدد، أطلقت الوكال

 مطالبات غير مسبوقة وغير مشروعة من إيران استناداً إلى تھمة لا أساس لھا.

 "د أنّ "ينبغي صراحةً استبعاد اللجوء إلى البيانات الواردة من مصادر استخباراتيّة ، بي
 الأمانة أعلنت صراحةً في مناسبات عدّة أن المعلومات واردة من مصادر استخباراتيّة

 في حين ثبت أنھا ملفّقة وزائفة.

خة  ‘٤’   ة مؤرَّ يّ ة خطِّ ة صراحةً في وثيق ايو  ١٣لقد أعربت الوكال ي: ٢٠٠٨أيار/م ا يل لا " ...“ عمّ
د أوجه الترابط الإداري بين  ح الأخضر’توجد أي وثائق تحدِّ ة الأخرى ‘ المل والمواضيع المتبقِّي

دة’و‘ الشديدة الانفجارالاختبارات ’فيما يخص الدراسات المزعومة، أي  ذائف العائ ة الق ، ‘مركب
ا يسمّى  ."سُلـِّمَت إلى إيران أو عُرِضت عليھا من قِبَل الوكالة ة أنّ م ة الخطّيّ ذه الوثيق وتُـثبت ھ

ذا  ين في ھ الوثائق المتّصلة بالدراسات المزعومة تفتقر في الواقع إلى أيّ اتّساق وتماسك داخلي
ارير ومن المؤسف أنّ ھذه  الصدد. الحقيقة الصريحة التي عبّرت عنھا الوكالة لم تَرِد قطّ في تق

 المدير العام.

ات   -٤٠ أن الدراس ليّة بش ة أص ود أيّ وثيق دم وج راً لع بان، ونظ ي الحس ذكر ف الفة ال ائق الس ذ الحق ع أخ وم
ا المزعومة، ولانتفاء أيّ دليل وثائقي صحيح يُفيد بوجود أيّ صلة بين ھذه الادعاءات الملفَّ  قة وأنشطة إيران، وبم

واد بأنّ  GOV/2008/15من الوثيقة  ٢٨أنّ المدير العام أفاد في الفقرة  ي لم "الوكالة لم تكتشف وجود استخدام فعل
د  "نوويّة فيما يرتبط بالدراسات المزعومة ران ق ار أيضاً لكون إي لاء الاعتب ع إي ع)؛ وم (إذ لا وجود لھا في الواق

الوكالة بالمعلومات وبتقييمھا للموقف، وكون المدير العام السابق قد أشار بالفعل ضمن  أوفت بالتزامھا بأن تزوّد
اني/نوفمبر  رين الث بتمبر وتش ه وأيلول/س ي حزيران/يوني اريره الصادرة ف ك أيّ  ٢٠٠٨تق ة لا تمل ى أنّ الوكال إل

ة لسلاح نووي أو مكوّنات أخرى معلومات تشير إلى قيام إيران فعلاً بتصميم أو تصنيع مكوّنات من المواد النوويّ 
ة، يجب إذن  اء النوويّ ال الفيزي ي مج ات عن دراسات ذات صلة ف م الإطلاق، أو معلوم ل نظ ة مث ية معيَّن رئيس

 إغلاق ھذا الموضوع.
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ذائف  -٤١ وإذا كان يُعتزَم إثارة قضايا أخرى بالإضافة إلى الدراسات المزعومة (الملح الأخضر، ومركبة الق
د أدُرِجت العائدة، والا ختبارات الشديدة الانفجار)، مثل وجود بُعْدٍ عسكري محتمل، بما أنّ جميع القضايا العالقة ق

تھا الوكالة أثناء المفاوضات، كان ينبغي إذن للوكالة أن تثير تلك القضايا في غضون  في القائمة الشاملة التي أعدَّ
ة العمل. ة ولا يسع المرء إلا أن يلح المفاوضات بشأن خطّ و خطة العمل (الوثيق ) من أي INFCIRC/711ظ خل

ة العمل  ."بعد عسكري محتمل"قضية أو بند بعنوان  ع من خطّ ويجدر التذكير بأنّ الفقرة الأولى من الفصل الراب
ه لا توجد قضايا والتباسات  تغطي ھذه الطرائق جميع القضايا المتبقّية. وقد" تنصّ على ما يلي: ة أنّ دت الوكال أكّ

دة تحت أخرى متبقّية بشأن البرنامج النووي السابق والأنشطة النوويّة السابقة لإيران"؛  ألة جدي إنّ إدراج مس لذا ف
 يتناقض مع خطّة العمل. "البعد العسكري المحتمل"عنوان 

رة  -٤٢ ام الصادر في  ١٩ووفقاً للفق دير الع ر الم ة من تقري ه لا GOV/2009/55الوثيق ة أنّ ، أوضحت الوكال
ة. ي تشكِّل أساس الدراسات المزعوم تندات الت ذي  يمكن تأكيد صحّة المس يم ال ى صحة التقي ك عل رھن ذل د ب وق

 توصلت إليه جمھورية إيران الإسلامية بأن الدراسات المزعومة ھي مزاعم ذات بواعث سياسية ولا أساس لھا.

تغطي ھذه الطرائق جميع القضايا " الفقرة الأولى من الفصل الرابع من خطّة العمل على ما يلي: وتنصُّ  -٤٣
ووي السابق والأنشطة  امج الن ة أخرى بشأن البرن المتبقية، وقد أكدت الوكالة أنه لا توجد قضايا والتباسات متبقي

ران ابقة لإي ة الس ة لجمھ ".النووي طة النووي ع الأنش ن الواضح أن جمي ي الماضي وم لاميّة ف ران الإس ة إي وريّ
ة النطاق. املة الكامل إنّ أيّ  والحاضر ھي لأغراض سلميّة وستخضع على نحو مستمرّ للضمانات الش مّ، ف ومن ث

 معلومات مخالفة لذلك ھي معلومات مزوّرة وملفّقة وزائفة ومزاعم لا أساس لھا.

ى ٥وتنصّ الفقرة  -٤٤ ة العمل عل ي: من الفصل الرابع من خطّ ا يل ذ " م ى أن تنفي ران عل ة وإي اتفقت الوكال
ا لحسم  ق المتفق عليھ اً والطرائ ذكورة آنف ذ خطة العمل الم د تنفي ي بع الضمانات في إيران سيجري بشكل روتين

أن  ٣وفي الفقرة  ".القضايا العالقة ة ب ل، اعترفت الوكال رى "أيضاً من الفصل الرابع من خطة العم ة ي د الوكال وف
ة أن الاتفاق  درة الوكال ران وق ذ الضمانات في إي اءة تنفي ز كف على القضايا المذكورة أعلاه سوف يمعن في تعزي

ة ذت،  ."على الجزم بالطابع السلمي حصراً لأنشطة إيران النووي د نُفِّ ا أن خطة العمل ق ذا الأساس، وبم ى ھ وعل
 ة.فإن الوكالة مُلزَمة بتأكيد الطابع السلمي حصراً لأنشطة إيران النووي

ذلك اتَّخذت  -٤٥ ا؛ً وب ذاً تام ة العمل تنفي ا في خطّ امّ المتَّفق عليھ ران الإسلاميّة المھ ة إي ـذّت جمھوريّ وقد نف
 إيران خطوات طوعيّة تتعدّى التزامھا القانوني بموجب اتّفاق الضمانات الشاملة المعقود معھا.

ة  -٤٦ وارد في الوثيق ام السابق ال دير الع ر الم ى تقري ذي GOV/2009/55وبالنظر إلى ما ورد أعلاه، وإل ، ال
ذلك  ف، وك يؤكّد أن إيران أنجزت التزامھا فيما يخصّ الدراسات المزعومة من خلال إبلاغ الوكالة بتقييمھا للموق

ر ين إي ى التطوّرات الإيجابيّة للغاية والتعاون البنّاء المشترك ب اءً عل ة بن ن الوكال دّة أن تعل ع بش ة، يُتوقّ ان والوكال
رة من خطة العمل  ذلك أنّ تنفيذ الضمانات في إيران سيجري على نحو روتيني وفقاً لما نصّت عليه الفقرة الأخي

 ).INFCIRC/711(الوثيقة 

رة  -٤٧ نصُّ الفق ة  ٥٤وت ي الوثيق وارد ف ابق ال ام الس دير الع ر الم ن تقري اد  ،GOV/2008/4م أن الأبع بش
ا " العسكريّة المحتملة، على ما يلي: ة فيم واد نوويّ م تكتشف وجود استخدام لم إلا أنه ينبغي ملاحظة أن الوكالة ل

ر  ".يتّصل بالدراسات المزعومة، وأنھا لا تملك معلومات ذات مصداقيّة في ھذا الصدد ذا التقري رد في ھ كما لا ت
راسات المزعومة إلى الصحّة، وعدم استخدام أيّ موادّ نوويّة، وعدم صنع أيّ الحقائق التي تؤكّد افتقار وثائق الد

 مكوّنات أساسيّة، وفقاً لما أعلنه المدير العام السابق.
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د،  -٤٨ ذا البن إنّ ھ مّ ف ن ث ة، وم ةً تامّ ة معالج ألة الدراسات المزعوم ران مس ل، عالجت إي ة العم اً لخطّ ووفق
د يجر ل، ھو بن ة العم ه أيضاً.الوارد في خطّ دة من المناقشات الموضوعيّة  ي إغلاق ة جدي د جول وأيُّ طلب بعق

أنھا  اوَض بش ة العمل المتف صّ خطّ اً مع روح ون اً مطلق افى تنافي وتوفير المعلومات وإتاحة المعاينة ھو طلب يتن
ا. ال لھ ة العمل  والمتّفق عليھا، والتي تعھَّد كلا الطرفين بالامتث ى أن خطّ ا جاءت وتجدر الإشارة إل المتَّفق عليھ

ازي  نتيجة مفاوضات مثمرة ومكثّـفّة أجراھا مع إيران ثلاثة من الموظّفين الرفيعي المستوى المسؤولين عن جھ
 الضمانات والشؤون القانونية وجھازي تقرير السياسات في الوكالة، وأقرّھا مجلس المحافظين في نھاية المطاف.

زم الوكا دّة أن تلت ع بش ذلك، يُتوقَّ ة ل ادل والثق ان المتب إن الاطمئن اء؛ وإلاّ ف دول الأعض ع ال ه م ت علي ا اتّفق ة بم ل
 الضرورية للتعاون المستدام سيتعرّضان للخطر.

م يكن منتظراً من  -٤٩ ران، ول ى إي تندات إل ووفقاً لخطّة العمل، كان مطلوباً من الوكالة أن تسلـِّم جميع المس
اع أو  ."يمھا للموقفإبلاغ الوكالة بتقي"إيران بعد ذلك سوى  د أيّ اجتم ارة أو عق أيّ زي ام ب كما لم يكن يُـتوقّع القي

ات المتحدة أيّ  ة الولاي ـِّم حكوم م تسل ذا الأمر. ول إجراء أيّ مقابلة شخصيّة أو أخذ أيّ عيِّنات مسحيّة لمعالجة ھ
ام السابق.وثيقة أصليّة إلى الوكالة، لأنّھا لا تملك في الواقع أيّ وثائق متحقّق من صحَّ  دير الع ن الم ا أعل  تھا، كم

وفي الوقت ذاته، من خلال رفض الوكالة تقديم جميع المستندات بشأن ما يسمّى بالدراسات المزعومة إلى إيران، 
اً INFCIRC/711لم تفِ الوكالة بالتزامھا بموجب الجزء الثالث من الوثيقة  . وعلى الرغم ممّا ورد أعلاه، وانطلاق

ى من حسن النيّة و ا عل ذكور أعلاه بموافقتھ اھم الم د من التف ا ھو أبع ى م ران إل التحليّ بروح التعاون، ذھبت إي
ة  ة مؤلفّ ا للموقف في وثيق إجراء مناقشات مع الوكالة، وتقديم الوثائق الداعمة الضرورية، وإبلاغ الوكالة بتقييمھ

ا ملفّ  ١١٧من  ه أن الادّعاءات كانت كلھّ ا أثبت في مجمل زوّرة.صفحة، وھو م ة وم ع،  ق ك، في الواق ويشكِّل ذل
 استعراضاً للجوھر وللشكل على حدّ سواء.

وفيما يلي التقارير ذات الصلة من فريق الوكالة الذي زار المواقع العسكريّة الإيرانيّة، بما في ذلك موقع  -٥٠
ا بارشين، وھي تقارير تبيِّن بوضوح أنّ إيران تعاونت تعاوناً تاماً وأنّ القضية قد  أغُلقِت وتعمّد المدير العام فتحھ

 مرةً أخرى!

  ة اريخ GOV/2005/67الوثيق بتمبر  ٢، بت رة ٢٠٠٥أيلول/س ان ": ٤١، الفق ي بي بما ورد ف حس
ران، في ٢٠٠٥آذار/مارس  ١نائب المدير العام لشؤون الضمانات إلى المجلس في  ، وافقت إي

اير  انون الثاني/ين فافية، ٢٠٠٥ك دبير للش ى كت ارة، عل ة بزي ماح للوكال ي  الس ائن ف ع ك موق
ع بارشين ذا الموق ة في ھ ر معلن  .من أجل تقديم تأكيد بشأن عدم وجود موادّ وأنشطة نوويّة غي

بوصفھا مناطق ذات أھمية محتملة، سُمِح للوكالة  المناطق الأربع التي حدّدتھا الوكالةومن بين 
ة أن تق باختيار أيّ واحدة منھا. ك وطُلبِ من الوكال ا في تل ع زيارتھ اني المزم ل من عدد المب لّ

انٍ المنطقة،  ار خمسة مب ة  .فقامت باختي د أعُطِيت للوكال ك وق ى تل ة إل ة الوصول بحرّيّ إمكاني
ا لم تُظھر المباني ومحيطھا، وسُمِح لھا بأخذ عيّنات بيئيّة ة نتائجھ وادّ نوويّ م وجود م ا ل ، كم

 ".التي زارتھا الاستخدام ذات صلة في المواقعأيّ معدّات أو موادّ مزدوجة  ترَ الوكالة

  الوثيقةGOV/2005/67 اريخ بتمبر  ٢، بت رة ٢٠٠٥أيلول/س ة، ": ٤٩، الفق ران للوكال سمحت إي
دفاع في كولاھدوز ولافيسان وبارشين ع متّصلة بال ارة مواق فافية، بزي إجراء للش م .ك ر  ول تعث

 ".دوزالوكالة على أنشطة متّصلة بالمجال النووي في كولاھ
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  الوثيقةGOV/2005/87 اني/نوفمبر  ١٨، بتاريخ رة ٢٠٠٥تشرين الث تشرين  ١في "، ١٦، الفق
د في ٢٠٠٥الثاني/نوفمبر  وبر  ٣٠، وعلى إثر اجتماع عُق يد  ٢٠٠٥تشرين الأول/أكت ضم الس

ران ى في إي ومي الأعل ة لشؤونلاريجاني، أمين مجلس الأمن الق ام للوكال دير الع  ، ونائب الم
 سُمح للوكالة بمعاينة المباني المطلوب معاينتھا داخل المنطقة المھمة من بارشينالضمانات، 

ة أخذ GOV/2005/67من الوثيقة  ٤١(يرجى الرجوع إلى الفقرة  ك المعاين )، وتم في غضون تل
ا عينات بيئية.  .ولم تلحظ الوكالة وجود أيّ أنشطة غير اعتياديّة في المباني التي تمّت زيارتھ

 وتقييمھا النھائي ينتظر ظھور نتائج تحليل العينات البيئية."

  الوثيقةGOV/2005/87 رة ٢٠٠٥تشرين الثاني/نوفمبر  ١٨، بتاريخ ة "، ٢١، الفق ب الوكال ترحِّ
 ".بالمعاينة التي سُمح بإجرائھا في موقع بارشين

  ة اريخ GOV/2006/15الوثيق باط/فبراير  ٢٧، بت رة ٢٠٠٦ش ي "، ٣٢، الفق رين ت ١ف ش
، سُمِح للوكالة بمعاينة موقع عسكري في بارشين حيث أخُِذت عينات بيئية ٢٠٠٥الثاني/نوفمبر 

ين  م تب ا ل متعددة. ولم تلاحظ الوكالة أي أنشطة غير اعتيادية في المباني التي تمت زيارتھا، كم
 ".نتائج تحليل العينات البيئية وجود أي مواد نووية في تلك الأماكن

  الوثيقةGOV/2006/15 ذا الصدد،  :٥٢، الفقرة ٢٠٠٦شباط/فبراير  ٢٧، بتاريخ سمحت في ھ
دفاع في كولاھدوز ولافيسان وبارشين ع متّصلة بال ارة مواق ة بزي ران للوكال م تلاحظ  .إي ول

في المباني التي تمّت زيارتھا في كولاھدوز وبارشين، الوكالة وجود أيّ أنشطة غير اعتياديّة 
 في تلك الأماكن. خذ العيـنّات البيئيّة وجود أي موادّ نوويّةلم تبيّن نتائج أكما 

ة  ٤وبالإشارة إلى الفقرة  -٥١ ام (الوثيق دير الع ر الم ة GOV/2012/55من تقري ة من جمھوريّ ع الوكال )، تتوقّ
خاص  لة والأش وادّ ذات الص ع والم ائق والمواق ات والوث ع المعلوم ى جمي يح الوصول إل لاميّة أن تت ران الإس إي

ران. ي إي ين ف ع  المعنيّ ى جمي لاع عل عٌ مشروعان للاطّ قٌ وتوقّ ل، ح ة بالمث ى أساس المعامل ران أيضاً، عل ولإي
ووي، من أجل  ران الن الوثائق والمعلومات المزعومة المتعلقّة بما يسمّى الأبعاد العسكريّة المحتملة في برنامج إي

 إعداد ردٍّ عليھا.

ام وتجدر الإشارة إلى أنّه استناد -٥٢ ة  ٢٠٠٧اً إلى الطرائق التي اتُّفقِ عليھا بين إيران والوكالة في ع (الوثيق
INFCIRC/711 (–  اد ة) المف ة (القضايا الستّ العالق والتي أدّت إلى إنھاء وإغلاق جميع ما تبقّى من قضايا عالق

ا يسمّى  - GOV/2008/4و GOV/2007/58عنھا في تقريري المدير العام  ة""الدربشأن قضيّة م ، اسات المزعوم
ذا الأمر  أن تقوم إيران"وكان متوقّعاً  "جميع الوثائق ذات الصلة إلى إيران"كان على الوكالة أن تقدّم  بمراجعة ھ
 ."وإبلاغ الوكالة بتقييمھا

ا  -٥٣ ة الآن أنھ ران، ادّعت الوكال ى إي ة إل ائق المزعوم ورغم أنّ الوكالة لم تتمكّن من تقديم أيٍ من ھذه الوث
ى تمتل ائق والمعلومات إل ك الوث ديم تل ا، دون تق وٍ م ى نح اً، وقامت، عل ك وثائق ومعلومات ذات مصداقيّة عموم

 إيران والتحقُّق والاستيثاق من صحّتھا، بإجراء تقييمھا الذاتيّ الخاطئ!

رةً GOV/2012/55من تقرير المدير العام (الوثيقة  ٤وبالإشارة إلى الفقرة  -٥٤ ران تعرب م إنّ إي أخرى  )، ف
ة  عن استعدادھا للتوصّل إلى اتّفاق بشأن طرائق توضيح القضايا العالقة المزعومة. اح المعاين ذلك، يجب أن تت ول

انبين. لا الج ن ك ا م ة عليھ ت الموافق ي تم ق الت ى الطرائ تناداً إل ران واس ات إي اً لالتزام ران  وفق ة إي وجمھوريّ
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ى أيّ نحو بإتاحة أيّ  ة عل اق الضمانات  الإسلاميّة ليست مُلزَم ا يتجاوز شروط اتّف ة بم ة للوكال وع من المعاين ن
 المعقود معھا، ما لم يتمّ الاتفاق على طرائق لذلك.

ة  -٥٥ ائق المتعلقّ ة عن الوث وعلى سبيل المثال، عندما طلبت جمھوريّة إيران الإسلاميّة معلومات من الوكال
ديم ذا ة بتق ت الوكال ة للصواريخ، اكتف ة النوويّ ي بالحمول رّة أخرى ف ة م ات المزعوم ة بالدراس واد المتعلقّ ت الم

اير PowerPointعرض باستخدام برنامج باوربوينت ( انون الثاني/ين اع ك اً  . ٢٠١٢) أثناء اجتم ه، وفق ع أنّ والواق
ة لا  سنوات. ٨، أي قبل ٢٠٠٤لادّعاء الوكالة، جرت الدراسات المزعومة في عام  والأجدر بالذكر ھو أنّ الوكال

اون في تز ائق لا يتع ك الوث ذي يمتل د ال دّعي أن البل ران، وت ال تمتنع عن تسليم وثائق الدراسات المزعومة إلى إي
ر  ھذا الصدد. ره ضمن تقري ة ورد ذك ائق المزعوم م الوث دِّ والنقطة المھمّة ھي أنّ عدم التعاون ھذا من جانب مق

رة  -المدير العام السابق  ة  ٢٣في الفق ي: GOV/2009/35من الوثيق ا يل ى م نصّ عل ي ت ام " الت دير الع د أن الم بي
ا أن  دة لكي يتسنى لھ ق جدي ة طرائ ى أن تضع مع الوكال ة عل يحث الدول الأعضاء التي وفرت مستندات للوكال
د من المعلومات وعن  ى المزي ران عل ة عن إطلاع إي ات، لأن عجز الوكال تُطلعِ إيران على المزيد من المعلوم

داً من توفير نسخ من الوث ة أن تحرز مزي ى الوكال ك، يجعل من الصعب عل ائق، أو الوثائق الأصلية إن أمكن ذل
ق." ن تحق ه م ا تجري دم فيم ام  التق دير الع ارير الم ي تق ى الإطلاق ف ذكور عل ر م ذا غي اون ھ دم التع ر أنّ ع غي

 الأخيرة، رغم تأكيده شفويّاً.

منذ تشرين " ما يلي: GOV/2012/55من التقرير الصادر ضمن الوثيقة  ٤٠ويقول المدير العام في الفقرة  -٥٦
وارد في المرفق المشار ٢٠١١الثاني/نوفمبر  ل ال د التحلي د من تأكي ، حصلت الوكالة على معلومات إضافية تزي

 ً ين من  وھذا التصريح زائف تماماً، لأنّ كلّ ما قدّمته الوكالة ."إليه آنفا امج باوربوينت في الثلاث ى برن لإيران عل
اير  انون الثاني/ين ا  ٢٠١٢ك ي أثارتھ ة الت ات المزعوم ة بالدراس ات المتعلقّ ة ذات المعلوم ه الدقّ ى وج ان عل ك

إلّا أنّ الوكالة أبرزت بعض الشرائح بالتأشير  ، ولم تكن ھناك أيّ معلومة جديدة.٢٠٠٤الولايات المتّحدة في عام 
ي  ٢٠٠٤" وھي في الواقع ليست بجديدة، وكانت حقاً ذات معلومات عام جديدةكلمة "عليھا ب الملفّقة والمزوّرة الت

ران،  ك المعلومات لإي ة تل وفّر الوكال م ت عاودت الولايات المتحّدة تقديمھا إلى الوكالة مؤخّراً وبشكل تدريجيّ، ول
 سابقة المقدّمة من إيران.كما ورد في الشكوى التي تضمّنتھا المذكرة الإيضاحيّة ال

رة  -٥٧ ى الفق ارة إل ة  ٤٠وبالإش ام (الوثيق دير الع ر الم واردة GOV/2012/55)من تقري ات ال ، بشأن المعلوم
، إذا كانت المعلومات الواردة والتي تحققت منھا "، على وجه العموم، ذات مصداقية[أنّھا] ... "قدّرت الوكالةالتي 

ز ران؟الوكالة ذات مصداقية، كما يُ ى إي ة إل ائق الداعم ليم الوث ة تس د  عم؛ أوّلاً لأيّ سبب ترفض الوكال اً، لق وثاني
ق موضوعي  ا، دون تحقّ ي تلقتّھ ائق والمعلومات الت ى مصداقيّة وصحّة الوث أصدرت الوكالة حكمھا المسبق عل

ق. دابير التحقّ ي تخضع لت ائق الت ى الوث ذا  ومستقلّ وبلا أدنى فرصة لإيران للحصول عل الأسلوب في العمل وھ
 يعرِّض مھنيةّ الوكالة ومصداقيّتھا للخطر قطعاً.

ي:GOV/2012/55من التقرير الصادر ضمن الوثيقة  ٤٠وفي الفقرة  -٥٨ ا يل "أن  ، يقول المدير العام أيضاً م
اد العسكرية المحتلا يزال مستمراً" ربما؛ وأن بعضھا ٢٠٠٣بعضھا تَواصَل بعد عام  ق بالأبع ة في ، فيما يتعل مل
ووي. ران الن امج إي رة  برن ي الفق اد ف ابق أف ام الس دير الع ذكر أن الم دير بال ة  ٤١وج ره بالوثيق ن تقري م

GOV/2005/67  بتمبر ي:  ٢٠٠٥الصادرة في أيلول/س ا يل ك بم ى تل ة إل ة الوصول بحرّي ة إمكانيّ "أعُطِيت للوكال
م المباني [الواقعة في بارشين] ومحيطھا، وسُمِح لھا بأخذ عيّن ا ل ة، كم واد نوويّ ات بيئيّة لم تُظھر نتائجھا وجود م

ا." ي تمّت زيارتھ رة ترَ الوكالة أيّ معدّات أو مواد مزدوجة الاستخدام ذات صلة في المواقع الت ذلك في الفق ، وك
"سمحت إيران  التي تنصّ على ما يلي: ٢٠٠٦الصادرة في شباط/فبراير  GOV/2006/15من تقريره بالوثيقة  ٥٢
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ر  .للوكالة بزيارة مواقع متّصلة بالدفاع في كولاھدوز ولافيسان وبارشين ولم تلاحظ الوكالة وجود أيّ أنشطة غي
واد  اعتياديّة في المباني التي تمتّ زيارتھا في كولاھدوز وبارشين، كما لم تبيّن نتائج أخذ العيـنّات البيئية وجود م

زاعم يقوض  ورغم أن ھذا التحقق ".نوويّة في ھذه الأماكن الوقائعي كان يجرى بالفعل ويُبلغ عنه، فإن توجيه الم
وعلاوةً على ذلك، فإن التعليق على التقييمات في كثير من الأحيان بعبارة  مصداقية نظام التحقق الخاص بالوكالة.

ا أيضاً متضاربة و "ربما" دة عن يُظھر أن تلك التقييمات غير مھنية ومشكوك فيھا، ليس ذلك فحسب، بل أنھ بعي
 ."على وجه الإجمال، ذات مصداقية"أي نتائج قاطعة متوقعة تنشأ من المعلومات التي جرى تأكيد أنھا 

ارة  -٥٩ ا، ..."وبشأن عب ران ذاتھ دّمھا إي ي تق رة  "... ومن المعلومات الت واردة في الفق ر،  ٤٠ال من التقري
اً  يتعين ألا يغيب عن البال أن إيران لم تؤكد قط المزاعم التي د طلبت دائم ة، وق لا أساس لھا التي تطرحھا الوكال

ا. ديھا أيٌّ منھ ان ل ة ذات الصلة، إن ك ائق الداعم ة أن تعرض الوث ة  من الوكال وينبغي ملاحظة أن سبيل الوكال
دة  ات المتح ران الإسلامية، أي الولاي ة إي ة لجمھوري ات ناشئ من مصادر معادي ى المعلوم د للحصول عل الوحي

 والجماعات الإرھابية التي تدعمھا الولايات المتحدة الأمريكية، ونظام إسرائيل الصھيوني.الأمريكية، 

رة  -٦٠ ى الفق ارة إل ة  ٤٥وبالإش ام (الوثيق دير الع ر الم ى أنّ GOV/2012/55)من تقري نصّ عل ي ت "من ، الت
أخير ن الت د م ين] دون مزي ع [بارش ذا الموق ة ھ ر مقب"الضروري معاين ر غي ذا أم إنّ ھ ار ، ف ول دون وضع إط

 قانوني للتعاون (طرائق عمل) وكذلك في ظلّ عدم توفير الضمان القانوني اللازم.

 في للوكالة والمتاحة بالسواتل الملتقطة الصور"والتي تنص على أن  ٤٤كما أنّ الجملة الواردة في الفقرة  -٦١

 وعاء فيه يوجد الذي المبنى في نشاط أيّ  بالفعل تبيّن لا ٢٠١٢ يناير/الثاني كانون إلى ٢٠٠٥ فبراير/شباط من الفترة

ھا:  ٤٠، تتناقض مع الجملة الواردة في الفقرة "منه بالقرب أو ... الاحتواء ر ونصّ "أن بعضھا تَواصَل  من التقري
اً  ."٢٠٠٣بعد عام  زة الإعلام أساس تمدّة من أجھ ولا يمكن أن تشكّل الصور الملتقطة بالسواتل والمعلومات المس
ر صحيحة. ار أحكام.لإصد ذه المعلومات غي ران الإسلاميّة أن تثبت بسھولة أن ھ ة إي ثلاً،  وتستطيع جمھوريّ فم

د  عندما كانت بعض الصحف تثير ضجّة حول إزاحة التربة في بارشين بواسطة شاحنات، بادر المدير العام بتأكي
ك ا ادّعائھا على الفور. ا تل ي قامت بھ ل الت ق بارشين في حين أنّ عمليات النق ييد طري لشاحنات كانت بسبب تش

ى  الجديد (غُمر الطريق السابق نتيجةً لبناء سدّ عبر النھر). ام إل دير الع وأدّى ھذا الموقف المتسرّع من جانب الم
ة. ام  إضعاف مصداقيّة الوكال ي اعتُمدت وعُمِّمت في ع ة الت اً للوثيق ه وفق ذكر أنّ وان  ١٩٩٥ومن الجدير بال بعن

ة، إلّا أنّ "الجزء الأو دول الأعضاء بريئ ع ال اً أنّ جمي ة أساس ل" من تعزيز الضمانات، ينبغي أن تفترض الوكال
 ھذا الحكم المسبق يتعارض مع روح القرار المذكور.

رة  -٦٢ ى الفق ارة إل ة  ٤١وبالإش ام (الوثيق دير الع ر الم ن تقري ع GOV/2012/55)م اون م ق بالتع ا يتعلّ ، فيم
ع  أن جمي ة بش ائق ذات الوكال تلام الوث د اس ة إلا بع زاعم الوكال دحض م ا ل ران أدلتّھ دّم إي ن تق ة، ل ائل المعلقّ المس

ة  الصلة. ، المرفق GOV/2008/15" (١٨فالوكالة لم تقدّم إلى إيران سوى وثيقة واحدة فقط، معروفة باسم "الوثيق
ذا الصدد.)، وجّھت إيران بشأنھا أسئلة بسيطة إلى الوكالة في إع٣، الوثيقة ٢-ألف ي بھ السؤال الأول  لانھا الأوّل

ر تشرين ""تخصّ إيرانأنّ ھذه الوثيقة  ٢٠٠٨ھو لماذا ادّعت الوكالة في عام  ك في تقري ، ولكنّھا زعمت بعد ذل
اني/نوفمبر  ران  ٢٠١١الث اأنّ إي لعت عليھ ا المتناقضة،  "؟ "اطَّ ى الآن أيّ رد بشأن بياناتھ ة حت دّم الوكال م تق ول
تنتاجاتھا في شكل رسم تخطيطي  الة الوحيد ھو أنّ أحد البلدان ادّعى ذلك.وجواب الوك ة اس ا عرضت الوكال كم

ي تَلاعَب ٢٠١١ملوّن ملحق بتقرير تشرين الثاني/نوفمبر  ا والت ، لا يستند سوى إلى تلك الوثيقة التي لا صحّة لھ
 بھا البلد الذي قدّمھا.
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 انتنفيذ اتفاق الضمانات المعقود مع إير  -جيم

 معلومات عامّة  -١-جيم

ادة  -٦٣ ة  ٢تقضي الم ران (الوثيق ود مع إي اق الضمانات المعق ذ الضمانات INFCIRC/214من اتّف أن تنفَّ ) ب
اق". ذا الاتّف ام ھ ر "وفقًا لأحك ك التقري ا في ذل افظين، بم ى مجلس المح ام إل دير الع ارير الم ر من تق  وكل تقري

GOV/2012/55ذ د أن تنفي ة ، يُظھر ويؤكّ ران الضمانات في جمھوري اق الضمانات  إي الإسلامية متوافق مع اتف
 المعقود معھا دون أي تخلف أو تضارب أو غموض، كما جاء في أجزاء مختلفة من التقرير، مثل ما يلي:

ي: ٧تنص الفقرة  -أ   ا يل ة عن " على م ران للوكال ة  ١٦أعلنت إي اكن واقع اً وتسعة أم اً نوويّ مرفق
ذه المرافق و خارج المرافق" ة في ھ وادّ النوويّ "...لا تزال الوكالة تتحقّق من عدم تحريف الم

 والأماكن الواقعة خارج المرافق."

رة  -ب   ة (الفق ة لضمانات الوكال ران النووي د مرافق ٧تخضع جميع مرافق إي ى وجه التحدي )، وعل
رات  راء (الفق ى  ٨الإث اء الثقي٢٥إل ل بالم ذي يعم ي ال ل البحث رات )، والمفاع ى  ٢٨ل (الفق إل

)، ٢٧)، ومرفق إنتاج النظائر المشعة (الفقرة ٥١و ٢٧)، ومفاعل طھران البحثي (الفقرتان ٣٠
)، ومحطة بوشھر للقوى ٣٨إلى  ٣١ومرفق تحويل اليورانيوم ومحطة تصنيع الوقود (الفقرات 

 ).٥٠)، ومختبر أبحاث جابر بن حيان المتعدد الأغراض (الفقرة ٥٢النووية (الفقرة 

د  -ج   ى وجه التحدي ران، عل تمكّنت الوكالة من أخذ عيّنات من مرافق نووية للتحقق من إعلانات إي
"استناداً إلى نتائج تحليل العينات البيئية  :١٤في محطة ناتانز لإثراء الوقود، كما جاء في الفقرة 

باط/فبراير  ذ ش ود من راء الوق ة إث ي محط أخوذة ف ق ٢٠٠٧الم طة التحق ى أنش رى، ، وإل الأخ
ات  تبيان المعلوم ي اس ران ف ه إي ا أعلنت اً لم غيله وفق م تش د ت ق ق ة أن المرف تنتجت الوكال اس

رة التصميمية ذي الصلة" ا جاء في الفق ود، كم راء الوق ة لإث انز التجريبي  :٢١؛ وفي محطة نات
راء " ة لإث أخوذة في المحطة التجريبي ة الم ات البيئيّ ى واستناداً إلى نتائج تحليل العيّن ود وإل الوق

ران في  ه إي ا أعلنت اً لم م تشغيله وفق د ت ة أنّ المرفق ق تنتجت الوكال أنشطة التحقّق الأخرى، اس
رة  ى  :٢٥استبيان المعلومات التصميميّة ذي الصلة"؛ وفي فوردو كما جاء في الفق تناداً إل "واس
ود، و راء الوق وردو لإث ي مصنع ف أخوذة ف ة الم ات البيئيّ ل العيّن ائج تحلي ق نت ى أنشطة التحقّ إل

تبياناتھا  ران في أحدث اس ه إي الأخرى، استنتجت الوكالة أنّ المرفق قد تم تشغيله وفقاً لما أعلنت
 .الخاصةّ بالمعلومات التصميميّة بشأن مصنع فوردو لإثراء الوقود"

 
 المعدّلة)من الترتيبات الفرعيّة بصيغته  ١–٣المعلومات المتعلقة بالتصميم (البند   -٢-جيم

ام  -٦٤ ذ ع ةً، من د ٢٠٠٣كانت إيران تنفِّذ طواعي ا  ١-٣، البن ة، ولكّنھ ل ة بصيغته المعدَّ ات الفرعيّ من الترتيب
ران  قّ أنشطة إي م المتّحدة بح ابع للأم علقّت تنفيذه نتيجةً للقرارات غير المشروعة الصادرة من مجلس الأمن الت

ا ورد  ١-٣لياً بتنفيذ البند بيد أنّ إيران تقوم حا النوويّة السلميّة. إنّ م من الترتيبات الفرعيّة الخاصّة بھا، وبالتالي ف
رة  أنّ  ٤٦في الفق ر ب ل "من التقري دَّ د المع ام البن ذ أحك ران لا تنفِّ ة  ١-٣إي ات الفرعيّ ام من الترتيب من الجزء الع

ا ود معھ اذب." لاتّفاق الضمانات المعق ة بتن ...مضلِّل وك ر مُلزَم إيران غي دّل ف د المع ذ البن ران ١-٣في ا أنّ إي ، كم
 التزمت بتعھّداتھا بتقديم المعلومات التصميميّة في توقيت مناسب.



 

١٦ 

ا يخصُّ المفاعل  -٦٥ راء  IR-40وفيم ق لإج ة المرف ة معاين ةً إمكانيّ ة طواعي ران للوكال ي أراك، أتاحت إي ف
ان  ميميّة (الفقرت ات التص ن المعلوم ق م ات تحقُّ ن ت ٤٦و ٣٠عمليّ ة م ي الوثيق ابق ف ام الس دير الع ر الم قري

GOV/2012/37.( 

الفقرة  -٦٦ ق ب ا يتعلّ ة  ٤٨وفيم ر (الوثيق ن التقري ران أن:GOV/2012/55م ن إي ب م ي تطل د ) الت  "تؤك

 التصريحات..."، ھذه بشأن المعلومات من المزيد تقدم أو جديدة نووية مرافق المعلنة بتشييد نيتھا بشأن تصريحاتھا

تبيان وسوف  ديم اس ك وتق الإبلاغ عن ذل تقوم ب ا وس ود معھ اق الضمانات المعق ام اتِّف اً لأحك ران وفق تتصرَّف إي
 .١–٣المعلومات التصميميّة ذي الصلة بناءً على الأحكام المنصوص عليھا في البند 

 
 المشاريع المتّصلة بالماء الثقيل -٣-جيم

رة -٦٧ ي الفق ا ف ة المنصوص عليھ ات الوكال ر  ٣٠ إنّ طلب ة محطة GOV/2012/55من التقري أن معاين ، بش
ام البروتوكول  دخل بالكامل في إطار أحك ل ت إنتاج الماء الثقيل، ليست طلبات قانونيّة بموجب اتّفاق الضمانات ب
ات  ى متطلبّ وم يتجاوز حتّ الإضافي، كما أنّ طلب أخذ عيّنات من الماء الثقيل المخزون في مرفق تحويل اليوراني

 وكول الإضافي.البروت

ر المشروعة الصادرة من  -٦٨ رارات غي ة الق ة بذريع ات أو معاين إنّ طلب أيّ معلوم ك، ف ى ذل وعلاوةً عل
ر  ابقة غي أنه أن يرسي س ة، ومن ش ة ولا القانونيّ ة التقنيّ ه من الناحي ر ل رِّ مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة لا مب

اق الضمانات ا مشروعة. ل.وتجدر ملاحظة أن اتّف اء الثقي ات الم املة لا يغطي محطّ ة  لش ات الوكال ا أنّ طلب كم
ق من  تتعدّى القرارات غير المشروعة ذات الصلة الصادرة من مجلس الأمن الدولي والتي لا تطلب سوى التحقُّ

ة بموجب النظام الأساسي لل -لذا، عندما تعلن إيران بوضوح وبنبرة عالية  التعليق. ا الثابت ة بناءً على حقوقھ وكال
ى  –ومعاھدة عدم الانتشار  ذٍ الحاجة إل ل، تنتفي حينئ اء الثقي أنّه لم يتمّ تعليق العمل بشأن المشاريع المرتبطة بالم

ة. ا من جانب الوكال ي لا أساسَ لھ ات الت ذه الطلب ـقّت  ھ د عل ران ق ا إذا كانت إي إنّ طلب التحقق ممّ الي، ف وبالت
 أنشطتھا أم لا ھو طلب مثير للسخرية!

 البروتوكول الإضافي  -دال

رة  -٦٩ ة للفق ر، كمقدّم ه ٤٩لقد أدُرِج في التقري راض أنّ ى افت وان الفرعي "البروتوكول الإضافي" عل ، العن
ر  ينبغي لإيران أن تنفِّذ البروتوكول الإضافي. دابير غي وعلى أساس ھذا الافتراض الخاطئ، يطلب المدير العام ت

رة قانونيّة ويضلِّل مجلس المحافظي ران ") عن أنّ ٥٣ن بتأكيد بيانات كاذبة في تقاريره من خلال الإعلان (الفق إي
 ."... لا تبدي التعاون اللازم، بما في ذلك من خلال عدم تنفيذ البروتوكول الإضافي الخاصّ بھا

٧٠-  ً ا ة قانونيّ دات مُلزم زاع تعھّ افي، أو انت البروتوكول الإض ق ب ا يتعلّ ران فيم ات إي ف التزام ن  وتحري م
اق  ق اتّف ي تطبي دخّل دون إذن ف ب الت ى جان دولي، إل ن ال س الأم ن مجل ادرة ع ة الص ر القانونيّ رارات غي الق
ران الإسلاميّة؛ وسيكون أيّ إجراء  ة إي زِم لجمھوريّ ر مُل الضمانات المعقود مع إيران، كلّ ذلك غير واقعي وغي

ر مط ذا الصدد إجراءً غي اذه في ھ افظين اتّخ ر يطلب مجلس المح يّة وغي ابق للنظام الأساسي وذا بواعث سياس
ا تواصل  قانوني. املاً وأنّھ اءً ك ة بالضمانات وف ا المتعلقّ وينبغي التأكيد على أنّ إيران قد أوفت بالفعل بالتزاماتھ

 القيام بذلك.



 

١٧ 

إنّ  طوعيّة.إنّ البرتوكول الإضافي ليس صكّاً مُلزماً من الناحية القانونيّة وإنّما ھو ذو طبيعة  -٧١ الي، ف وبالت
ذ ٢٠١١دولة وفقاً لما أفاد به تقرير تنفيذ الضمانات لعام  ٦١العديد من الدول الأعضاء ( ران، لا تنفِّ )، بما فيھا إي

نتين ونصف  ھذا البرتوكول الطوعي. ر من س ذت البروتوكول الإضافي لأكث ران نفَّ ولكن، ينبغي التذكير بأنّ إي
 ناء الثقة.السنة طواعيةً، كتدبير لب

نة  -٧٢ نتين ونصف الس ن س ر م اً لأكث افي طوع ول الإض ذ البروتوك ران لتنفي اون اي ن تع رغم م ى ال وعل
ع ٢٠٠٦-٢٠٠٣( ة وذات دواف ر قانونيّ رارات غي اد سبعة ق رة اعتم مّ للأسف في ذات الفت ة، ت اء الثق ) كتدبير لبن

ة سياسيّة ضد إيران من قِبَل مجلس المحافظين تحت ضغط من بضع دو ى أنّ حال ل غربيّة، ممّا يدلّ بوضوح عل
 جمھوريّة إيران الإسلاميّة ليست تقنيّة ولا قانونيّة، ولكنّھا مجرّد حالة مسيّسة.

ة  -٧٣ وكحقٍّ من الحقوق السياديّة، لم تصدّق إيران بعد على البروتوكول الإضافي وبالتالي فإنّھا ليست مُلزَم
ك من خلال "من التقرير بأن  ٥٣قرة والبيان الذي تعبّر عنه الف بتنفيذه. ا في ذل لازم، بم إيران لا تبدي التعاون ال

اً  عدم تنفيذ البروتوكول الإضافي" ام وفق دير الع ة الم ع خارج نطاق ولاي انوني ويق ى أساس ق ر إل ان يفتق ھو بي
ات والوكالة مُلزَمة بالتحقّق من امتثال الدول الأعضاء استناداً إلى النظا للنظام الأساسي. ة واتّفاق م الأساسي للوكال

 الضمانات ذات الصلة.

ة ذات  -٧٤ ة من دول وبصفة أساسيّة، فإنّه ليس من المقبول تحويل صكّ طوعي إلى التزام قانوني دون موافق
لاستعراض معاھدة  ٢٠١٠وقد تمّ تأكيد المفھوم الأساسي فيما يتعلق بالبروتوكول الإضافي في مؤتمر عام  سيادة.

دم الانتش ةع رار  NPT/CONF.2010/50 ار (الوثيق ة (الق ام للوكال ؤتمر الع ي الم اً ف د الأوّل)، وأيض (المجلّ
GC(56)/RES/13:دولة". لأيّ  سيادي قرار ھو إضافي بروتوكول إبرام" )، وينصّ ھذا الأخير على ما يلي 

ي:  ٥٦وتنصّ الحاشية  -٧٥ ا يل دة، "من التقرير على م د المجلس في مناسبات عدي ام أكَّ ى ع ا إل ود أوُلاھ تع
بة  ٢، أنّ الفقرة ١٩٩٢ من اتّفاق الضمانات  ٢التي تتطابق مع المادّة  ،INFCIRC/153(Corr.)من الوثيقة المصوَّ

واد  دٍّ سواء، من عدم تحريف الم ى ح ض الوكالة وتقتضي منھا أن تسعى إلى التحقّق، عل المعقود مع إيران، تفوِّ
ال  ة (أي اكتم النوويّة عن الأنشطة المعلنة (أي صحّة الإعلانات)، وعدم وجود أنشطة نوويّة غير معلنة في الدول

رة الإعلان ى الفق ة  ٤٩ات) (يرجى الرجوع، على سبيل المثال، إل ذا الصدد،  .")GOV/OR.864من الوثيق وفي ھ
 تجدر ملاحظة النقاط التالية:

ى أنّ  -أ   نصّ عل ادة على الرغم من أنّ الحاشية ت ران،  ٢"الم ود مع إي اق الضمانات المعق من اتف
ى ق، عل ى التحقّ ض الوكالة وتقتضي منھا أن تسعى إل واد  تفوِّ دٍّ سواء، من عدم تحريف الم ح

ة في  ر معلن ة غي النوويّة عن الأنشطة المعلنة (أي صحّة الإعلانات)، وعدم وجود أنشطة نوويّ
ادة  صّ الم ل ن ا لا تنق ود مع  ٢الدولة (أي اكتمال الإعلانات)"، فإنّھ اق الضمانات المعق من اتّف

دّداً بوضوح أن  د مج ا واجب في السھر إيران مكتملاً، لأنّ المادة تؤكّ قّ وعليھ ا "ح ة لھ الوكال
اقعلى أن يتمّ تطبيق تلك الضمانات،  ذا الاتف ام ھ واد المصدريّة أو وفقاً لأحك ع الم ى جمي ، عل

ة طاريّة الخاصّ واد الانش اق  !"الم اق اتّف ارج نط ق خ دابير تحقّ ذ ت ران بتنفي زام إي إنّ إل ذا، ف ول
و ذ البروتوك ة، الضمانات المعقود معھا، مثل تنفي وق والتزامات الوكال ل الإضافي، يتجاوز حق

 وھو أمر غير قانوني وغير ملزم.

ق سواء من عدم  -ب   ى التحقّ اً السعي إل ا مطلق ة أو يطلب منھ إنّ مجلس المحافظين لم يأذن للوكال
ات)، أو من عدم وجود أنشطة  تحريف المواد النوويّة عن الأنشطة المعلنة (أي صحّة الإعلان



 

١٨ 

ا.نوويّة غير  ة عضو م ة في دول ة  معلن ذه  GOV/OR.864فسجلّات الوثيق يّن بوضوح أنّ ھ تب
افظين. اع لمجلس المح  كانت وجھة نظر شخصيّة ومجرّد تلخيص قدّمه الرئيس في ذلك الاجتم

"، وأعقب ذلك تحفّظات أبداھا بعض ٢+٩٣لبرنامج  العام الاتّجاه المجلس "يؤيّد ونصّه كما يلي:
ة " على سبيل المثال:أعضاء المجلس، منھا  واردة في الوثيق ول التوصيات ال  GOV/2784إنّ قب

ة أو  ك الوثيق ي تل وفة ف دّدة الموص دابير المح ن الت ى أيٍّ م ادقة عل مناً المص ي ض لا يقتض
ولم يُجزِم المجلس بوجھة نظر الرئيس المؤكّدة في  التفسيرات القانونيّة التي دفعت بھا الأمانة".

إ التصريح. مّ ف ي "ومن ث ذا لا يعن اعنّ ھ يراً بالإجم ه أي تفس ب علي ا لا يترتّ زام من ""، كم الت
د في الحاشية  ولو ."جانب واحد دم من جانب واحد والمؤكّ ا  ٥٦كان التفسير المق صحيحاً، لم

ت  مانات كان ات الض إنّ اتفاق الي ف افي، وبالت ول الإض ين البروتوك ى تقن ة إل اك حاج ت ھن كان
 ستصبح كافية فيما يتعلقّ بصحّة واكتمال الإعلانات.

ائي -٧٦ ؤّثر وبصفة أساسيّة، فإنّ أي تفسير من جانب واحد لاتفاق ثن د ي ات الضمانات، ق ك اتّفاق ا في ذل ، بم
 على تطبيق ذلك الاتفاق، لا يكون مُلزِماً قبل الموافقة عليه من قِبَل كلا الطرفين.

ى  -٧٧ ق الضمانات عل ل تطبي ق بتفعي وقد تعاونت جمھوريّة إيران الإسلاميّة تعاوناً تامّاً مع الوكالة فيما يتعل
ا  ..."لذلك، فإنّ تصريحاً مثل  ة بھا.الموادّ والمرافق النوويّة الخاصّ  بما أنّ إيران لا تبدي التعاون الضروري، بم

ديم ضمانات  ى تق ادرة عل ر ق ة غي إنّ الوكال ا، ف ول الإضافي الخاص بھ ذ البروتوك دم تنفي ك من خلال ع ي ذل ف
ى  الي عل ادرة بالت ر ق ران، وغي ى أن موثوقة حول عدم وجود مواد وأنشطة نوويّة غير معلنة في إي أن تخلص إل

انوني، وھو جميع المواد النووية في إيران تندرج في نطاق الأنشطة السلميّة" ، خاطئ تماماً وليس له أيّ أساس ق
 مثال آخر لافتقاد الحياد.

والواقع أنّ جميع المواد النوويّة المعلنة في إيران قد تمّ حصرھا ولم يتم تحريفھا إلى أغراض عسكرية،  -٧٨
ين  ق الأغراض السلميّة تحت رقابة كاملة النطاق من جانب الوكالة.وبقيت في نطا والخلط، بطريقة غير مھنيّة، ب

ة"ومفھوم  "المواد النوويّة المعلنة"مفھوم  املة والبروتوكول  "جميع المواد النوويّ اق الضمانات الش في سياق اتّف
ه الإضافي، على التوالي، ليس له مبرّر قانوني، وھو ما يؤدّي إلى  تضليل عامةّ الجمھور، ويتناقض مع ما تتوقّع

ى أنّ  ت عل ي نصّ افظين والت س المح ى مجل ة إل دة الموجّھ ا العدي ي بياناتھ از ف دم الانحي ة ع دم حرك ة ع "حرك
لٍّ  ة بك ات الضمانات الخاصّ دول بموجب اتّفاق ة لل ات القانونيّ ين الالتزام رق الجوھري ب ى الف دّد عل از تش الانحي

ل أيّ  ا، مقاب مانات." منھ صّ الض اً يخ ا قانوني كّل التزامً اً ولا تش ا طوع ـضُطلَع بھ ة ي اء الثق دابير لبن إنّ  ت ذا ف ل
 الاستنتاج المبني على المفھوم المذكور أعلاه خاطئ تماماً ويجب تصحيحه بالتالي.

د -٧٩ ل ت ك فحسب، ب يس ذل اق الضمانات من جانب واحد، ل ة تفسر اتف ام أن الوكال عي ومن المثير للاھتم
دھا أن  ٥٣أيضاً في الفقرة  ادرة أن من حقھا وواجبھا تنفيذ البروتوكول الاضافي، من خلال تأكي ر ق ة غي "الوكال

ة" ر معلن ة غي واد وأنشطة نووي ود م دم وج ة حول ع ديم ضمانات موثوق ى تق اون ، لأن عل دي التع ران لا تب "إي
ع  .الخاص بھا"الضروري، بما في ذلك من خلال عدم تنفيذ البروتوكول الإضافي  ة في الواق ة مطالَب ولكنّ الوكال

 بتفسير تركيزھا غير العادي والتمييزي على تنفيذ البروتوكول الإضافي في إيران.

ذ أنشطة ضمانات " ينصّ على ما يلي: ٢٠١١ومن الجدير بالذكر أنّ تقرير تنفيذ الضمانات لعام  -٨٠ م تنفي ت
ران ٦١فيما يخص  ة إي ر  دولة [بما فيھا جمھوري ا غي ذة، ولكنھ املة ناف ات ضمانات ش الإسلامية] مرتبطة باتفاق

وادّ  مرتبطة ببروتوكولات إضافية نافذة. ى تحريف م دلّ عل ر ي ة أيّ مؤشّ د الأمان م تَجِ دول، ل وفيما يتعلق بھذه ال
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ذ نوويّة معلنة بعيداً عن الأنشطة النوويّة السلميّة. ا يخصّ ھ ة، فيم ى وعلى ھذا الأساس خلصت الأمان دول، إل ه ال
 أنّ المواد النوويّة المعلنة ظلـَّت في نطاق الأنشطة السلميّة."

وولاية المدير العام منصوص عليھا في النظام الأساسي للوكالة، بما لا يجعل المدير العام بأيّ حال جھة  -٨١
 مختصّة بالإشراف و/أو التقييم لدى مجلس الأمن الدولي.

اق الضمانات إنّ أيّ طلب لتنفيذ البرو -٨٢ ع اتّف ة وم توكول الإضافي أمر يتناقض مع النظام الأساسي للوكال
 لذلك لا ينبغي تكرار ھذه الطلبات غير القانونيّة في التقارير المقبلة للمدير العام. الخاصّ بإيران.

ع الأضرار  وفي -٨٣ التعويض عن جمي ة ب ا في المطالب ران الإسلاميّة بحقّھ ھذا الصدد، تحتفظ جمھوريّة إي
 الناجمة من سوء فھم وجھات نظر المدير العام فيما يقدّمه من تقارير إلى مجلس المحافظين.

دة بش  -ھاء م المتح ابع للأم ن الت س الأم ة ومجل افظي الوكال س مح ة لمجل ر القانوني رارات غي أن الق
 برنامج إيران النووي السلمي

ام النظام الأساسي  -٨٤ ل أحك ةّ مث ام قانوني ى أحك تناداً إل ران الإسلاميّة أن أوضحت، اس ة إي سبق لجمھوريّ
رة. د أحيلت قضيّة  للوكالة واتّفاق الضمانات، أنّ قرارات مجلس المحافظين ضدّ إيران غير قانونيّة وغير مبرَّ وق

ى المجلس برنامج إيران النووي الس م المتّحدة، وتبنّ ابع للأم ى مجلس الأمن الت ر مشروع، إل لمي، على نحو غي
ران. ة ضدّ إي ر الشرعيّة والمجحف يّة وغي  نھجاً خاطئاً باعتماد قرارات مجلس الأمن الدولي ذات البواعث السياس

مه الوكالة ھو طلب غير مشروع وغ  ير مقبول.ومن ثمّ، فإنّ أيّ طلب ناشئ من ھذه القرارات تقدِّ

درت  -٨٥ لة، وص ة ذات الص راءات القانونيّ ر الإج رّ عب م تم ذكورة ل ن الم س الأم رارات مجل ا أنّ ق وبم
أيّ حال. اًّ ب ة قانوني ى المجلس  بالمخالفة لميثاق الأمم المتحدة، فھي ليست مُلزِم ران إل ة قضيّة إي د كانت إحال ولق

النظام الأساسي للوكالة؛ وبناءً على ذلك، فإنّ قرارات مجلس الأمن انتھاكاً للفقرة جيم من المادة الثانية عشرة من 
م المتّحدة). ٢٤الدولي صدرت أيضاً بما يتناقض مع مقاصد ومبادئ الميثاق (وھو إخلال بالمادة  اق الأم  من ميث

ه لا  ا، فإنّ ة بشكل م داد وعلاوةً على ذلك، حتّى لو كان صدور تلك القرارات قد يُعتبَر ممارسة قانونيّ يمكن الاعت
ادة  ى  ٤١بالم دوليّين عل ن ال لم والأم د الس تمّ تھدي م ي ه ل ا؛ً لأنّ ة قانونيّ ا ليست مُلزِم ا أنّھ ابع، كم ن الفصل الس م

ر  الإطلاق. وفي الواقع، لقد أصبحت الوكالة أكثر كاثوليكيةً من البابا من خلال سعيھا إلى تنفيذ أحكام قرارات غي
ر بوصفھا ال ى أن قانونية، تُصَوَّ ا، فضلاً عن الإشارة بشكل متكرر إل ع تقاريرھ تزامات إيران القانونية في جمي

والأفضل للمدير العام للوكالة أن يعھد بمھمّة  إيران قد امتنعت عن الوفاء بتلك الالتزامات التي يُزعم أنھا قانونية.
ه أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي إلى واضعي تلك القرارات، أي إلى حائزي ا ة؛ والأحرى ب لأسلحة النوويّ

ة  ة النوويّ ق بالاستخدام السلمي للطاق ا يتعلّ دھا النظام الأساسي فيم ا يجسّ ة كم ة المھمَل يضطلع بمسؤوليّاته الذاتيّ
ادّة  ي الم ا ف د عليھ د التأكي ي أعي ل  ٤والت ة ونق ة النوويّ لمي للطاق تخدام الس ار، أي الاس دم الانتش دة ع ن معاھ م

ة.التكنولوجيا ذ ام  ات الصلة، فضلاً عن القضاء على ازدواجيّة المعايير والمجموعات الموازي دير الع وينبغي للم
ي  رّيّة الت ة المعلومات الس أن يفكّر في سبب عدم وفائه حتّى الآن بالواجب الأساسي الأوّل للمدير العام تجاه حماي

الوقود  تقدّمھا الدول الأعضاء لمفتشي الوكالة، أو الإبلاغ عن العقبات داد ب ق الإم ي تحول دون تحقي يّة الت السياس
ي  النووي بناءً على طلب الدول الأعضاء دون تمييز. ه الت ر لأعمال ام بعض التفكي دير الع ولي الم كما يتعين أن ي

 تراكمت وأن يترك مھامّ الآخرين لھم.
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ى أن  ٢لفقرة )، تنصّ اINFCIRC/11ووفقاً لاتّفاق الوكالة مع الأمم المتحدة (الوثيقة  -٨٦ ة عل من المادة الثالث
المعنى المقصود  ال ب "تقدّم الوكالة إلى مجلس الأمن والجمعيّة العامّة تقريراً بشأن أيّ حالة من حالات عدم الامتث

ة عشرة من  في الفقرة جيم من المادة الثانية عشرة من نظامھا الأساسي." ادة الثاني يم من الم رة ج ات الفق ومتطلبّ
ا الأس ي نظامھ ار ف دم الانتش دة ع ار معاھ ي إط ود ف اق الضمانات المعق ذ اتّف ة تنفي ي حال طّ ف توفَ ق م تُس اسي ل

افى  جمھوريّة إيران الإسلاميّة. ي يتن ووي السلمي الإيران امج الن ألة البرن ولذا، فإنّ ضلوع مجلس الأمن في مس
لبّات تنبثق من النظام الأساسي وتتّصل تماماً مع ما يحكم ممارسات الوكالة وإجراءاتھا من شروط تنظيميّة ومتط

اول  بالضمانات. ة، الضرورية لإشراك مجلس الأمن في تن والواقع أنّ الشروط القانونيّة الموضوعيةّ والإجرائيّ
فإحالة القضيّة النوويّة لأيّ بلد إلى مجلس  القضايا المطروحة من قِبَل الوكالة، قد تمّ تجاھلھا تماماً في ھذا الصدد.

 غير ممكنة إلا بشروط معيَّنة على النحو المبيَّن أدناه: الأمن

ة عشرة من النظام  أ)   ادة الثاني التأكّد من وجود حالة عدم امتثال (تحريف) وفقاً للفقرة جيم من الم
ذه  ل ھ ن، وتُوكَ ى مجلس الأم الأساسي للوكالة ھو الشرط المسبق الجوھري لإحالة قضية ما إل

ة ي الوكال ى مفتش ة إل ام  المھم دير الع ر الم ا عب افظين بھ س المح لاغ مجل م إب ي لھ ذين ينبغ ال
من جانب إيران أو  "عدم امتثال"ولم تَرِد قطٌّ أيّ إشارة في تقارير الوكالة إلى أيّ حالة  للوكالة.

لميّة. ة الس راراً  إلى أيّ تحريف في أنشطتھا النوويّ د تك دَّ ة ش ام للوكال دير الع مّ ھو أنّ الم والأھ
ران الإسلاميّة.على عدم  ة إي ة في جمھوريّ ة المعلن  وجود أيّ تحريف للمواد والأنشطة النوويّ

 وقد تمّ تأكيد ھذا الاستنتاج مجدّداً في كلّ تقرير من تقارير المدير العام للوكالة.

ادة  ب)   اً للم ك، وفق ى ذل اريخ  ١٩وعلاوةً عل ة، بت ران والوكال ين إي ود ب اق الضمانات المعق من اتف
ايو أيار ١٥ ة  ١٩٧٤/م ذه INFCIRC/214(الوثيق ة لھ أي إحال ة ب وم الوكال ن أن تق )، لا يمك

القضية إلى مجلس الأمن وفقاً للفقرة جيم من المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للوكالة إلا 
يس  ه ل ى أن ام، إل "إذا خلص المجلس، بعد دراسة المعلومات المناسبة التي أبلغه إياھا المدير الع

ي اق  ف ذا الاتف ي يقضي ھ ة الت واد النووي ف الم تم تحري م ي ه ل ن أن ق م ة أن تتحق ع الوكال وس
ة أخرى" زة متفجرة نووي ة أو أجھ  .بإخضاعھا للضمانات لاستخدامھا في صنع أسلحة نووي

أنّ  ول ب ى الق اريره عل ع تق ة دأب في جمي ام للوكال دير الع ذا الصدد أنّ الم وجدير بالذكر في ھ
رَّف صوب  الوكالة تمكّنت م تُحَ ران ل ة في إي من التحقّق من أنّ الموادّ والأنشطة النوويّة المعلن

ق في نطاق الاستخدام السلمي،  ى نحو مطل ا ظلّت محصورة عل أغراض عسكريّة، ومن أنّھ
اءً  يس بن دولي، ل ى مجلس الأمن ال ووي إل ران الن ومن ثمّ فإن مجلس المحافظين أحال ملف إي

ر.، بل ا١٩على المادّة   ستناداً إلى الفقرة جيم من المادة الثانية عشرة وھذا أيضاً غير مبرَّ

كما أنه يجوز للوكالة أن تخطر مجلس الأمن بالأنشطة النووية للبلدان في الحالات التي تنطوي  ج)  
اء ( ة ب ادة ٤على تھديد للسلم والأمن الدوليين، ومن ثم تقوم الوكالة، وفقاً للفقرة الفرعي ) من الم

ه  الثة من النظام الأساسي للوكالة، بإبلاغ مجلس الأمن في ھذا الصدد.الث ى أن وتجدر الإشارة إل
دول ة من ال ك الحفن ا تل ي ادّعتھ ة الت زاعم الواھي اً  -خلافاً للم ذت أساس ي اتُّخِ زاعم الت وھي الم
م يحدث قط أن  -استُنِد إليه لإحالة البرنامج النووي الإيراني إلى مجلس الأمن وصف أي فإنه ل

 ."تھديد للسلم والأمن الدوليين"تقرير من تقارير المدير العام للوكالة أنشطة إيران النووية بأنھا 
وادّ  ف للم اك تحري يس ھن ه ل لميّة، وأنّ طة س ذه الأنش راحةً أن ھ ارير ص ك التق ت تل ل أعلن ب

 والأنشطة النوويّة في إيران.
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ة.واستناداً إلى الأسباب المذكورة أعلاه، لا ي -٨٧ ر لضلوع مجلس الأمن في عمل الوكال وينبغي أن  وجد مبرِّ
ام  د صارم بالأحك ران، في ظلّ تقيُّ ى جنب مع إي اً إل اق الضمانات جنب ذ اتّف تواصل الوكالة مسؤوليّتھا عن تنفي

 ).INFCIRC/214المنصوص عليھا في اتّفاق الضمانات المعقود معھا (الوثيقة 

ن  -واو رارات مجلس الأم اقض ق م تن اق الأم ع ميث ة م افظي الوكال دة ومجلس مح م المتح ابع للأم الت
 المتحدة والقانون الدولي

ران  -٨٨ علاوةً على قيام مجلس محافظي الوكالة بالإبلاغ غير المشروع عن عدم الامتثال، وإحالة برنامج إي
رارات  ع ق اد جمي إنّ اعتم دة، ف م المتّح ابع للأم ن الت ى مجلس الأم لمي إل ووي الس قّ الن دولي بح ن ال مجلس الأم

 برنامج إيران النووي السلمي جاء متناقضاً مع "ميثاق الأمم المتحدة" وشكّل انتھاكاً للقانون الدولي.

ويخضع مجلس الأمن، بصفته ھيئة تابعة للأمم المتّحدة أنشأتھا الدول الأعضاء، لمتطلبّات قانونيّة، وھو  -٨٩
ويتعيّن على مجلس الأمن أن يحترم جميع  ريّة الدوليّة المُلزِمة للدول الأعضاء.مُلزَم بالامتثال لذات القواعد المعيا

اذ  القواعد الدوليّة، لا سيّما ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الآمرة، في معرِض صنع قراراته وفي اتّخ
ه. ذه القواعد  إجراءات افى مع ھ ا يتن ذ بم دبير يُتَّخَ ول إن أي ت ي عن الق ار وغن ادئ يكون مجرداً من أي آث والمب

  ٨مُلزِمة قانونياً.

ادّة  -٩٠ اً للم ران  ٢٥ووفق ة إي ك جمھوريّ ي ذل ا ف دة، بم م المتّح ي الأم دول الأعضاء ف إنّ ال اق، ف ن الميث م
الفقرة  .تتعھّد بقبول مقرّرات مجلس الأمن وتنفيذھا وفق ھذا الميثاق""الإسلاميّة،  ادة ٢ومع ذلك، عملاً ب  من الم

م المتحدة"من الميثاق، تُتَّخَذ مقررات مجلس الأمن  ٢٤ ادئ الأم اً لمقاصد ومب ا "وفق م يتحقق فيم ذي ل ، الأمر ال
ران الإسلامية. ة إي دولي ضد جمھوري رارات مجلس الأمن ال ة  يتصل بق رارات ليست مقبول ذه الق إنّ ھ ذلك، ف ل

 وتنفيذھا ليس معقولاً من قِبَل جمھوريّة إيران الإسلاميّة.

ة بشأن  -٩١ ررات مجلس محافظي الوكال ه يشوب مق إن العيب ذات ة، ف ى النظام الأساسي للوكال واستناداً إل
ة من النظام الأساسي  ١-فالفقرة الفرعيّة باء البرنامج النووي السلمي لجمھورية إيران الإسلامية. من المادّة الثالث

ا.للوكالة تربط وظائف الوكالة بالأمم المتّحدة من خلال ت ة ذاتھ رة الفرعيّ ك الفق الي: ل ھا كالت ة، " ونصّ وم الوكال تق
ز  .-١ في اضطلاعھا بوظائفھا، بما يلي: ى صعيد تعزي م المتحدة عل ادئ الأم اً لأھداف ومب ارس أنشطتھا وفق تم

ه، الم كل زع سلاح مضمون يشمل الع ق ن ى تحقي ة إل  السلام والتعاون الدولي، وطبقاً لسياسة الأمم المتحدة الرامي
 ."؛وطبقاً لأي اتفاقات دولية معقودة عملاً بھذه السياسة

م المتّحدة فضلاً عن  -٩٢ اق الأم ادئوالحالات التالية ھي بعض الأمثلة لانتھاك ديباجة ميث ك  مقاصد ومب ذل
ران  ة إي دّ جمھوريّ ة ض افظي الوكال س مح ن مجل ن وم س الأم ن مجل ادرة م رارات الص لال الق ن خ اق م الميث

 الإسلاميّة:

ى مجلس الأمن أن يتصرّف  أ)   يّن عل اق، يتع ة الأحوال "وفقاً للفقرة الأولى من ديباجة الميث لتھيئ
ن  ا م دات وغيرھ ئة عن المعاھ ات الناش رام الالتزام ة واحت ق العدال ا تحقي ي ظلھّ ن ف ي يمك الت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اق ولا   ٨ كما ذكرت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة في أحد أحكامھا، فإنه "على أية حال، لا يتوخى نص الميث

انون." ر خاضع للق ة  روحه أن يكون مجلس الأمن غي دل الدوليّ ة الع رّرت محكم ا ق دول الأعضاء، كم إنّ ال ل، ف ا وبالمث ضمن فتواھ
 ، غير مطالَبة بأن تمتثل لمقرّرات مجلس الأمن إلاّ عندما تكون تلك المقرّرات متّفقة مع ميثاق الأمم المتحدة.١٩٧١الصادرة في عام 
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وٍّ  اة في ج ع مستوى الحي دُماً، ويرف اعي قُ الرقي الاجتم من  مصادر القانون الدولي، وأن يدفع ب
 الحريّة أفسح".

      ي لا ة، والت ة الكامل ة الوكال لمية الخاضعة لمراقب ة الس ق الأنشطة النووي إن طلب تعلي
 تؤثر إطلاقاً على أنشطة الوكالة التحققية من شأنه:

أمين  -١       ال ت ي مج ينات ف ة التحس ى إعاق ؤدّي فحسب إل ية أن ي تويات معيش "مس
ة ل" للعامّ ذلك أفض ة، وك ة التنمي ران" "عرقل ة لإي ادية والتكنولوجي  الاقتص

 من اتّفاق الضمانات)؛ ٤(خلافاً للبند (أ) من المادّة 

ادة  -٢       اق الضمانات  ٤أن يخالف التزام الوكالة بموجب البند (ب) من الم من اتف
"تفادي ما لا داعي له من التدخل في الأنشطة النووية السلمية الذي ينص على 

 ؛المرافق" لإيران، وخصوصاً في تشغيل

رام..." أن يتناقض مع  -٣       تھيئة "الأحوال التي يمكن في ظلھّا تحقيق العدالة واحت
ى  .و"مبادئ العدالة" ة إشارة إل ارير الوكال م يتضمّن أيٌّ من تق ع، ل وفي الواق

د لأي  ة أو تأكي طة نوويّ وادّ وأنش ف لم دوث تحري رق ح لام أو خ د للس "تھدي
ً  للسلام أو عمل عدواني" ران  ٣٩للمادة  (وفقا من الميثاق) ناتج عن أنشطة إي

دة وردت  ر مؤكّ النوويّة، باستثناء بضعة ادّعاءات غامضة ولا أساس لھا وغي
ويض  "الدراسات المزعومة"فيما يسمّى  يلة لتق التي لا يمكن الاعتداد بھا كوس

ت" ق الثاب ادّة  "الح ب الم اء بموج دول الأعض دى ال دم  ٤لإح دة ع ن معاھ م
 .الانتشار

      بجملة أمور، من بينھا إعادة تأكيد التزام ٢٠٠٨( ١٨٠٣وقام مجلس الأمن في قراره (
افظين في إيران  ا مجلس المح ي طلبھ أخير الخطوات الت د من الت بأن "تتخذ دون مزي
راره  ي أن GOV/2006/14ق ة ف اء الثق ل بن ن أج ا م د منھ ي لا ب وات الت ي الخط ، وھ

ووي مخصص حصراً لأ ا الن ي برنامجھ ة"، الت ائل العالق ل المس لمية، وح راض س غ
ذين  افي الل ول الإض مانات والبروتوك اق الض مية لاتف ات الرس دود المتطلب دّى ح "تتع

 ).GOV/2008/38(الوثيقة  عقدتھما إيران"

وتجدر الإشارة إلى أن تبليغ مجلس الأمن ببعض القضايا لا يعني تمكين مجلس الأمن       
ران.من "إنفاذ أو تفسير" اتفاق  ود مع إي ة  الضمانات المعق ة فرعي ة ليست ھيئ فالوكال

ى نحو آخر. ا عل اً لھ م المتحدة أو فرع ات الأم ين  من ھيئ رغم من أن الھيئت ى ال وعل
ة أي صلاحية  ا ممارس اً ولا يحق لأيٍّ منھم ا منفصلتان كلي بل، فھم دة س ان بع تتعاون

ة أن وإذا أخلتّ إيران باتّفاق الضمانات المع ممنوحة للأخرى. ا، يجوز للوكال ود معھ ق
ي يجري  دّات الت وادّ والمع ادة الم ا بإع ران، أو أن تطالبھ تكفّ عن تقديم المساعدة لإي

ة. ي للوكال ام الأساس ا بموجب النظ ا لھ ب  توفيرھ ن جان ات م تمرّت الانتھاك و اس ول
ة. ن عضويّة الوكال ا م ى طردھ ر إل ران، فيجوز أن يصل الأم ول  إي ذه ھي الحل وھ

ا. المتاحة ود معھ اق الضمانات المعق ام اتف دول الأعضاء لأحك  إزاء انتھاك أيٍّ من ال

ا  ٢٢، المنصوص عليھا في المادة "ھيئة التحكيم"والوكالة و اق الضمانات، ھم من اتّف
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اق  ير" اتّف اذ" أو "تفس لاحيّة "إنف زاع، ص دوث ن ال ح ي ح ان، ف ن تملك دھما م وح
 الضمانات المعقود مع دولة عضو ما.

"الخطوات التي طلبھا مجلس فالإلزام باعتماد أو تنفيذ البروتوكول الإضافي، باعتباره       
افظين" ق المح ن تعلي اً"، فضلاً ع زم قانوني ر مل وعي وغي كّ "ط ه ص ين أن ي ح ، ف

دات  انون المعاھ ة ق ة ولاتفاقي د الدولي الف للقواع ر مخ لمية، أم ة الس طة النووي الأنش
ع إي ود م اق الضمانات المعق ة ولاتف ع تھيئ اقض م ذلك يتن و ل ي ران؛ وھ وال الت "الأح

ا من  يمكن في ظلھا تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاھدات وغيرھ
 مصادر القانون الدولي".

      ّالسلمية النووية الأنشطة تعليق طلب سيشكل ،وبشكل أعم  ً ة" في "الحق مع تناقضا  التنمي

وق ضمن  المصير". تقرير في و"الحق الطبيعية" الموارد في و"الحق وتندرج ھذه الحق
ا. ى من انتھكوھ ةّ عل وأيّ  الحقوق الأساسيّة للأمم، وتترتّب على خرقھا مسؤوليّة دولي

ادئ  اً لمب كِّل انتھاك وق يش ك الحق د تل ة لتقيي ات الدوليّ دول أو المنظم ذه ال راء تتّخ إج
و ة أم ة القانون الدولي الأساسيّة، بما فيھا، في جمل ل في الشؤون الداخليّ دخُّ ر، عدم الت

رى. دول الأخ دم  لل دة ع ادس لمعاھ ؤتمر الاستعراضي الس ة للم ة الختاميّ ي الوثيق وف
ارات  رام الخي ي احت ه "ينبغ دة أنّ ي المعاھ راف ف دول الأط ع ال دت جمي ار، أكّ الانتش

ة الن لميّة للطاق د في مجال الاستخدامات الس ي يتّخذھا أيّ بل رّرات الت ة دون والمق وويّ
دولي بشأن الاستخدامات  اون ال المساس بسياساته أو باتّفاقاته وترتيباته في مجال التع

ود". دورة الوق ة ب اته الخاصّ ة وسياس ة النوويّ لميّة للطاق ي  الس ك ف د ذل د تأكي د أعي وق
دت  ٢٠١٠الوثيقة الختاميّة لمؤتمر استعراض معاھدة عدم الانتشار في عام  ي اعتُمِ الت

وبالتالي، فإنّ إجراءات مجلس الأمن ضدّ  جميع الدول الأطراف في المعاھدة. من قِبَل
 إيران تتناقض بوضوح مع مبادئ معاھدة عدم الانتشار والنظام الأساسي للوكالة.

لّ المنازعات أو ")، لغرض مقاصد ميثاق الأمم المتّحدة( ١من المادّة  ١وفقاً للفقرة  ب)   تسوية أو ح
وم ، "لتي قد تؤدّي إلى خرق للسلامالحالات الدوليّة ا دابير تق يتعيّن على مجلس الأمن أن يتّخذ ت

 ."الوسائل السلميّة، وبما يتّفق مع مبادئ العدالة والقانون الدولي" على

"تھديد للسلم، أو إخلال به، أو ولم يحدث قطٌّ أن قرّر مجلس الأمن أن برنامج إيران النووي ھو     
ادّة  عمل من أعمال العدوان" د المجلس بعض  ٣٩(وفقاً للم د اعتم ك، فق ع ذل اق)، وم من الميث

ان  القرارات ضدّ جمھوريّة إيران الإسلاميّة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة. وك
ادّتين  ا في الم من  ٤١و ٤٠يتعيّن على مجلس الأمن، قبل اللجوء إلى التدابير المنصوص عليھ

أن يستنفد جميع الإجراءات المشترَطة في إطار الفصل السادس من ميثاق ميثاق الأمم المتّحدة، 
وفي حين أن القضايا العالقة التي حددتھا الوكالة قد تمت تسويتھا، وأن الاتھامات  الأمم المتّحدة.

ا  الواردة في "الدراسات المزعومة" تستند إلى بيانات مزوّرة تفتقر إلى المعلومات المتحقق منھ
ة، فمن المؤسف أن اللازمة لإ ثباتھا، وأن جميع أنشطة إيران النووية خاضعة لضمانات الوكال

اقض  لمية، في تن ة الس مجلس الأمن لجأ إلى نھج عدائي متزايد فيما يتعلق بأنشطة إيران النووي
ع  دولي"م انون ال دل والق ادئ الع اً لمب لمية، وفق ائل الس ا. "الوس ر  المنصوص عليھ ن المثي وم

ل بعض للسخرية أنّه  دة عدم الانتشار، مث لو لم تكن جمھوريّة إيران الإسلاميّة طرفاً في معاھ
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ك،  الدول في المنطقة، لكانت استفادت من نَيل حقوق أكثر وتكبُّد التزامات أقلّ. ى ذل وعلاوةً عل
دة عدم الانتشار  أنّ العضويّة في معاھ ة ب ة أرسلت إشارة ھدّام فإنّ تصرّفات المجلس المجحف

 ة وأنّ تعميمھا عالمياًّ ھدف بعيد المنال.غير مجدي

رارات مجلس الأمن ضد المقاصدمن ميثاق الأمم المتحدة ( ١من المادة  ٣وفقاً للفقرة  ج)   إن ق )، ف
ا يخص  ى جمھورية إيران الإسلامية تتناقض مع مقاصد الأمم المتحدة فيم دولي عل اون ال "التع

ادية  بغة الاقتص ة ذات الص ائل الدولي ل المس انية".ح ة والإنس ة والثقافي ات  والاجتماعي وعمليّ
ة في مجال  ة الاحتياجات الوطنيّ تطوير التكنولوجيّات النوويّة للأغراض السلميّة من أجل تلبي
الطاقة والطب، التي تُعتبَر احتياجات حيويّة للناس في كل بلد، لا جدال فيھا، وينبغي أن تسوّى 

ال ن خلال أس ذا الصدد م ي ھ لّ قضيّة ف ر ك ى الحظ وء إل ن اللج دلاً م ة ب ة وتعاونيّ يب جماعيّ
 والتھديد.

ين من الميثاق، لم تَجرِ مراعاة  ٢من المادّة  ١بما يتنافى مع الفقرة  د)   يادة ب "مبدأ المساواة في الس
 فيما يتعلقّ بجمھوريّة إيران الإسلاميّة، كما ھو مذكور أعلاه. جميع أعضائھا"

اق،  ٢دّة من الما ٤وفقاً للفقرة  ھـ)   ة عن من الميث اتھم الدوليّ اً في علاق ة جميع ع أعضاء الھيئ "يمتن
ة، أو  التھديد باستعمال القوّة أو استخدامھا ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأيّ دول

ويتواتر التھديد باستخدام القوّة ضدّ المرافق  .على أيّ وجه آخر لا يتّفق ومقاصد الأمم المتحدة"
ن، في حين النوويّ  دائمين في مجلس الأم ة الإيرانيّة، بما في ذلك من جانب بعض الأعضاء ال

ى  امھم عل ريحات وإرغ ذه التص ل ھ اح مث بح جم ن ك م ع اجز أو مُحجِ ه ع س أنّ ت المجل أثب
د" ة عن التھدي اتھم الدوليّ ي علاق اع ف ي  ."الامتن رارات الت تنتَج أنّ الق ول أن يُس ن المعق ذا، م ل

دات ضدّ صيغت بما يتناف ك التھدي ة لتل ع ترجم م المتّحدة ھي في الواق اق الأم ادئ ميث ى مع مب
  إيران وذريعة ما للجوء إلى استخدام القوة، وھي تھديدات غير مشروعة وغير مقبولة.

 




